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  الإهداء

  مد  ـأهدي عملي المتواضع هذا إلى معلم البشرية ومنبع العلم نبينا وحبيبنا مح

  إلى من حملتني وهن على وهن

  اليةـإلى نبع الحنان........أمي الغ

  زـفي الأمل وألهمني حب العلم والعمل.......أبي العزيإلى من بث 

فزي في مشواري ـس دربي ومحـق روحي وأنيـإلى رفي

  بـالدراسي.............زوجي الحبي

  (رغــد) اراـإلى ابنتي وملاكي..........يـ

  واتي "ـوتي وأخـبة " إخـإلى من لهم في القلب مح

  اربـل والأقـإلى كل الأه

  انونـاستر شريعة وقـانية مـسنة ثلبة ـوإلى كل ط

 فصةـاري حـعم         

  



  شكر وعرفان

الحمد  الذي أعاننا على كتابة هذا البحث وانجازه، وصلى ا على عبده المصطفى 

على الأرض مشى، وعلى آله وصحبه ومن سار  وخير منونبيه اتبى 

  . أما بعد:.على نهجه وسلم تسليما.

الدكتور تاذ فضيلة الأس شرفا لي عنيتقدير إلى من كان إشرافه الو شكرالبخالص  أولا قدمأت

سم به من سعة صدر متابعة وقراءة وتصحيح وتوجيه، ولما اتّ به منلما قام  "ادرـعبد الق وبةـ"ح

  خير.يه وجزاه ا كل وتواضع فبارك ا ف

مام أساتذته أ بين يدي السادة أعضاء لجنة المناقشة جلسة الطالبن أجلس كما يسعدني أ

  رين، فجزاهم ا عني خير الجزاء.الموقّ

عة " تخصص شرية ذخص بالذكر أساتأو ،العلوم الإسلامية قسمأساتذة إلى كل بالشكر الجزيل أتوجه كما و

  اسي.الدري في مشوار وتوجيهاتهم لي الذين لم يبخلوا بمساعدتهم وقانون"

وكما  ،وخاصة موظفي المكتبة ،"الإسلاميةمعهد العلوم "ال عم لكل ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر

  .من قريب أو بعيد ساعدني لكل من والامتنان الشكرأتوجه ب

  والشكر  من قبل وبعد...

  فصةـاري حـعم



 Abstract المــــلـخـص

 

  :بالعربية الملخص
في  وهو دور المعاينة والخبرة له من الأهمية ما كان في الإثبات الجنائي،ضوع ولمالدراسة تطرقت 

عاينة وذلك باعتبار أن الم ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيكالإثبات الجنائي، 
ال الجنائي، إذ يدعاوى عتبرا أحد أهم الوسائل والطرق لإثبات الوالخبرة من أهم وسائل الإثبات في ا

ا لأهمية كل منهماالجزائية في هذا العصر، نظر، والدمن سيلة كل وال والكبير الذي تلعبه ور الفع
 ،سمينق  تضمن موضوع الدراسةقيق العدالة؛ وقد ا وتحأجل إثبات الجريمة والكشف عن مرتكبيه

لقسم الثاني منه ا خصصالقسم الأول منه لبيان دور المعاينة في الإثبات الجنائي، بينما  حيث خصص
 دور الذيوبيان الأهمية وال المفاهيمنطلاقا من تحديد اوذلك لبيان دور الخبرة في الإثبات الجنائي، 

ومدى  ،ماالخاصة ، وكذا معرفة الإجراءات والقواعد والأحكام تلعبه كل وسيلة في مجال الإثبات
   في الإثبات الجنائي، فقها وقانونا. كل منهماحجية 

  
  
  

Abstract   :  
  This research has dealt with a very sensitive subject: the role of 
Checking up and expertise in penal evidence as a comparative 
study between Islamic Sharia and law considering them among 
the most important tools of evidencing in penal field. 
  It is considered as an essential tool to prove criminal lawsuit 
because of the importance and great role of each one evidencing 
the crime, unveil the criminals and settling truth. 
  The present study has handled the Checking up at first, and 
then the expertise starting from definitions to showing the 
importance of the role of each part in proofing, after that 
knowing related rules and legislations; and then the extent of 
power of evidencing of each of them in penal law according to 
both Sharia and law.  
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   بسم االله الرحمان الرحيم

  

  :وبعد...سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

مور لأوالقضاء من ا، للقانون الدولة خضوعمظاهر ء أحد أبواب الفقه الكبرى، ومظهر من إن القضا

عن القضاء دون  التكلمحف ومن المُج ؛قي والحضارةمهما بلغت درجتها من الر المقدسة عند كل الأمم

ربا ضهذا الحق الذي يعد استحقاقه  ،مختلف التشريعاتفي  كأعظم وأقدم حق ،حق التقاضيعن  الحديث

ثبِمن المستحيل إذا لم يها أو أهم الإجراءات التي يلجأ إليومن ثم كان الإثبات من  ،عيهت صاحبه ما يد

 قيقة، ولهذا تعدة الحية نحو محطّكة سوِعلى س وركنا ركينا لضمان سير قاطرة العدالة ،يبنى عليها التقاضي

 الحق أن ذلك جوهرها، تكون تكاد بل القضائية، الخصومة مراحل جميع في المسائل أهم من الإثبات مسألة

 دليله من داجرم الحق بأن القول قصد حتى عليه، الدليل يقم لم إذا قيمته من يتجرد التقاضي موضوع

  .سواء دموالع هو فيه المنازعة عند يصبح

لتحري ا لزم على جهاتستعند حدوثها يفجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع، ا كانت الجريمة ظاهرة اولمّ

 ،ةوقع الجريماللازمة لم ، وذلك عن طريق إجراء المعايناتالجريمة مسرحالبحث عن الأدلة المادية في  التحقيقو

ولكل ما يوصول إلى مرتكب ين للم ذلك الاستعانة بالخبراء المختصيه من آثار ومخلفات، وغالبا ما يستلزوِح

د امن أعظم المبادئ التي تحقق العدل والمساواة بين أفر مرتكبهالأن كشف الجريمة واكتشاف  الجريمة،

  .اتمع

 منهاو الحياة نواحي كافة على آثاره انعكست والذي العالم يشهده الذي التكنولوجي التطور ومع

 رتكابلا تطورةالم التقنية والأدوات المتقدمة الوسائل من ، فقد استفاد ارمون مثل غيرهمالجنائي الميدان

طور، واكبة هذا التم التحقيق أجهزة حاولت ولهذا موض في هذا العصر،ا جعل الجريمة أكثر غُمم ،جرائمهم

 الخيوط حتى تتمكن الجهات القضائية من فك الجريمة إثبات في الممكنة وسائلبكافة ال الاستعانةمن خلال 

  .مرتكبيها شفكَ الصعب من التي الإجرامية للواقعة المتشابكة

كوا أول إجراء تقوم به جهة التحقيق من أجل كشف الجريمة  المعاينة ومن أهم هذه الوسائل، ألا وهي

 ،نيلعلمي والتقهميتها نتيجة للتطور افللمعاينة دور كبير في الإثبات الجنائي، وقد ازدادت أ وإظهار الحقيقة،

في الإثبات،  اهومن بينها المشرع الجزائري إلى النص على استخداممختلف التشريعات في العالم، مما دفع 

 عرضيوغالبا ما ؛ حكامها وقواعدها حتى يتحقق الهدف منهاأوقد ساهم كل من الفقه والقضاء في إرساء 
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راكه، كعلوم وإدة تتضمن وقائع علمية وفنية، تخرج عن حدود فهمه جنائيأو القاضي مسائل  على المحقق

ء إلى الخبرة، من صحتها دون اللجو تتثبالطب والهندسة وغيرها من العلوم والتخصصات التي لا يستطيع ال

لما لها من أهمية في مساعدة جهات دور فعال في الإثبات الجنائي،  هي الأخرى، للخبرة كانومن هنا 

وهو ق العدالة، الحقيقة وتحقي معرفة لوصول إلىاغية ب موض الجريمة،بس وغُكشف لُالتحقيق والحكم على 

لعب دور التي ت الخبراءآراء لى الخبرة والاستعانة بإ اللجوء نص على، يوغيره المشرع الجزائريما جعل 

  .الرحى في الكشف عن الحقيقة

دراسة مقارنة -نة والخبرة في الإثبات الجنائيالمعاي دور وضوعلدراسة م رأينا أن نتطرقضوء هذا،  وعلى

، وكأول هاتين الوسيلتين علىكأول دراسة في هذا اال اشتملت -بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  دراسة في القانون الجزائي الجزائري اشتملت على موضوع المعاينة.

  :الدراسة أهمية )1

 والخبرة، كوا إجراءات المعاينة دور وهو ،تطرق لهتس الذي الموضوع من أهميتها الدراسة هذه تستمد

 القضاء، في لثقةا وانعدمت ،الظلم وانتشر ،العدل ميزان اختل ضاعت إن التي الحقيقة بإثبات الصلة وثيقة

  .نفس الوقت في وجسيمة خطيرة آثار من ذلك على يترتب ما مع

 الناحية من الجنائي الإثبات في والخبرة المعاينة من كلالدراسة في الكشف عن دور  أهمية وكما تتبلور

ن الموضوع أهمية خاصة في مجال البحث عإذ يمثل هذا ، القانونية الفقهية الناحية ومن الإسلامية الفقهية

وتبرز تلك الأهمية في كون أن المعاينة تعتبر أول إجراء في  ؛الأدلة، وكشف غموض ما يرتكب من جرائم

سلسلة الإجراءات الهادفة إلى الوصول إلى ذلك، والمدخل الطبيعي والصحيح لكل ما يتلوها من إجراءات 

ل التي يستعان ا في كل مراح تعد من الوسائلالخبرة  كون كما تبرز تلك الأهمية أيضا فيوأخرى، 

علومات الاستعانة بالممن خلال  التي دف إلى كشف بعض الأدلة أو تحديد مدلولهاو الدعوى الجنائية، 

  العلمية في بعض المسائل الجزائية ذات الطابع الفني.

  :الدراسة وضوعم اختيار أسباب )2

كن إيجازها يموالتي  وضوعية،المو ذاتيةال لاختيار هذا الموضوع، العديد من الدوافع والأسباب وقد دفعنا

  :فيما يلي

  :موضوعية أسباب  -أ

والذي قد  ،، مما يرتب أثرا في نتيجة الحكم النهائيكفايتها لعدم أو الإثبات لأدلة المتقاضين فقدان -

  .، وعدم تحقيق العدالةيقةضياع الحقيؤدي إلى إدانة البريء، وبراءة المتهم، وبالتالي 
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الوقوف على الدور الكبير الذي تقوم به الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق عند إجراء المعاينات  -

  المادية اللازمة، ودور الخبير في مساعدة القاضي، للكشف عن الجرائم الغامضة.

  المسائل الجزائية الفنية. معظم في إليها اللجوء كثرةاستعانة القضاة بأهل الخبرة، و -

  معرفة القوة الثبوتية لمحضر المعاينة، وتقرير الخبرة. -

 مستقل بشكل وجدت وإن والخبرة المعاينة دور عن لحديثل طرقتت التي الأكاديمية الدراسات قلة -

  .بالموضوع ةملم شاملة جامعة دراسة وجود عدم، ومختلفة مجالات وفي ومتفرق

  :ذاتية أسباب-ب

 في منا محاولةو ،الجنائي الإثبات في ودورهما والخبرة المعاينة بموضوع الإلمام في الشخصية الرغبة -

لك نظرا ذ ويتأسس، والمهم الحساس الموضوع هذا حول التوضيحات بعض إضفاء في بالقليل ولو الإسهام

، وتحقيق العدالة، مرالذي تلعبه كل من المعاينة والخبرة في إظهار الحقيقة ومعاقبة ا للدور الكبير والفعال

 يترك  بد أن لا هنأإلا  ،كمة في تنفيذ جريمتهحفمهما كان مرتكب الجريمة ذكيا في تعامله مع الخطط المُ

رم، وعليهالأمور التي قد يتجاهلها  دليلا وراءه، قد تصل أحيانا إلى أدقه الكشف نفهذا الدليل من شأ ا

  ، وبالتالي الوصول إليه من أجل تسليمه للقضاء وتحقيق العدالة.  للمجرمة يعن الهوية الحقيق

  :الدراسة أهداف )3

  دف الدراسة إلى: 

  ، وتطوره التاريخي.الجنائي الإثباتمفهوم  بيان -

  في الفقه الإسلامي والقانون. وتحديد موضوعها ومشروعيتها المعاينةمفهوم  بيان -

  .الجنائي الإثبات في وأهميتها المعاينة دور الكشف عن -

  التعرف على نطاق إجراء المعاينة وضوابطها في مختلف مراحل الدعوى الجزائية.   -

  ة لمحضر المعاينة، والكشف عن سلطة القاضي الجزائي في تقديره.التعرف على القوة الإثباتي -

   ن.والقانو الإسلامي قهوبيان شروط تعيينه في كل من الفتوضيح مفهوم الخبرة والخبير  -

  لجنائي.ا الإثبات في وأهميتها هاالكشف عن دورات الجنائي، وبيعة الخبرة في الإثبط تحديد -

  بيان مراحل الاستعانة بالخبرة في الدعوى الجزائية. -

  الجنائي. الإثبات مجال في والخبرة المعاينة بين العلاقة عن الكشف -

  ر الخبرة.تقريبالقاضي  إلتزام، والكشف عن مدى التعرف على القوة الإثباتية لتقرير الخبرة -
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  :السابقة الدراسات )4

 ومختلفة متفرقة زاءأج تناولت التي الدراسات من العديد إلى-االله من بفضل-توصلنا والتقصي البحث بعد

 ونيةوالقان الفقهية الكتب من وكيفا كما الكثير هناك أن وكما دراسته، بصدد نحن الذي لموضوعا من

 شكل خاص،ب ، ووسائل الإثبات في الدعاوى القضائيةبشكل عام الجنائي الإثبات موضوع عالجت التي

 من ومرتكبيها ةالجريم كشفل التحريالبحث وو التحقيق أساليب تناولت التي مةالقي المؤلفات منوغيرها 

  :منها نذكر الجنائية، الأدلة خلال

سعد بن سليمان العتيبي، المعاينة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة   -أ

مقدمة استكمالا لنيل درجة الماجستير، تخصص السياسة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات 

 م.2006هـ/1427الأمنية، الرياض، العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

اينة في المعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نطاق إجراء المعاينة، وضمانات صحة إجرائها، وتقويم 

، مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية المصري، وقد توصل الباحث إلى السعودي الجزائية جراءاتنظام الإ

بينما أوجب  ،ي منح المحقق تقدير ضرورة الإنتقال لإجراء المعاينةالسعود النظام الجزائيأن نتائج أبرزها، 

 لمقانون الإجراءات الجزائية المصري انتقال المحقق في الجناية المتلبس ا، كما توصل إلى أن كلا منهما 

  ية.في الإجراءات الجنائ إلى أا تخضع للقواعد العامة كيفية إجراء المعاينة، إلا أن كل منهما أشاريحدد 

 في المعاينة إجراءات دراسةمن حيث  شمول أكثر ستكون ، أاالدراسة هذه عن دراستنا والذي يميز

مل على كشف والع تطرق لموضوع الخبرة في الإثبات الجنائي،ثبات الجنائي، وأكثر تنوع حيث ستالإ

 الدراسة كتفتا بينما ،الجزائري الإجراءات الجزائيةقانون في الفقه الإسلامي و والخبرة المعاينة دوروبيان 

  .والقانون المصري السعودي النظام في إجرائها نطاق إجراء المعاينة وكيفية عن بالحديث السابقة

خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون   -ب

 .م2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  العقوبات والعلوم الجنائية،

وخلصت  ،زائي، ومدى الأخذ بتقرير الخبرةهذه الدراسة في مفهوم السلطة التقديرية للقاضي الج تبحث

، أن الخبرة تلعب دورا هاما في تكوين عقيدة القاضي الوجدانية، والخبرة كدليل الباحثة إلى عدة نتائج أهمها

  .يدركها لمفني ترمي لإنارة القاضي حول مسائل فنية 

يها لموضوع الخبرة من كافة جوانبه، بما ف حيث ستتطرق وأعم، أشملفي كوا  عنها،دراستنا  وتتميز

ثبات الجنائي، ينة في مجال الإعالى موضوع المإإضافة  السلطة التقديرية للقاضي في تقدير تقرير الخبرة،
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كبير بين ختلاف اللاراءات الجزائية الجزائري، رغم افي الفقه الإسلامي وقانون الإجكل ذلك ل تعرضوست

  .الجزائري الإجراءات الجزائية في ظل قانونكتا في معالجة الموضوع اشتر أنه قد الدراستين إلا

محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية، دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي،   -ت

رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق 

 .م2014د م،  الأوسط،

القواعد  التشريعين الأردني والكويتي، وبيانفي  للخبرةهدفت هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني 

أنه  ،أهمهاائج توصل إلى عدة نتالمسائل الجزائية في كل منهما، حيث  الإجرائية والموضوعية لعمل الخبير في

نظيما، بخلاف اهتماما وت ردنيبالرغم من أهمية الخبرة في مجال الإثبات الجنائي، إلا أا لم تلق من المشرع الأ

  ها.المشرع الكويتي الذي نظم أحكام

 الفقه في جاء الم طبقاءاا إجرامفهوم الخبرة وستتطرق إلى بيان  كوا في ،عنها دراستنا وستختلف

عاينة، والكشف على أهمية ودور إضافة إلى موضوع الم، الجزائري الجزائية الإجراءات وقانون الإسلامي

  في الإثبات الجنائي. منهما كل

  :الدراسة إشكالية )5

ي تلعبه كل لذالدور الفعال اوتبرز أهمية كل منهما في طرق الإثبات الجنائي، أهم المعاينة والخبرة تعتبر 

كام أحولكل منهما  لتحقيق العدالة، والعمل على إظهار الحقيقة ،وسيلة من أجل الكشف عن الجريمة

  وإجراءات خاصة، ومن هنا تثور الإشكالية التالية:وقواعد 

  الجنائي؟ الإثبات في والخبرة المعاينة دور ما -

   :نهام نذكر ،تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عليها تساؤلات عدة الإشكالية هذه تحت يتفرعكما و

  ه التاريخي؟تطورمراحل ، وماهي الجنائي الإثبات مفهوم ما -

   ؟أهميتها، وفيما يتمثل دورها ، وأين تكمنالمعاينةمفهوم  ما -

  مدى حجية محضر المعاينة في الإثبات الجنائي؟ ما -

  في الإثبات الجنائي؟ هافيما يتمثل دورو وماهي طبيعتها، الخبرة، مفهوم ما -   

  ؟الخبرة في الإثبات الجنائيحجية تقرير ما مدى  -

  :الدراسةفي  المعتمدةهج انالم )6

 التحليلي الاستقرائيالوصفي ، حيث اعتمدنا فيها على المنهج مقارنة دراسة بصدد أننا العنوان يوضح

بجمع المعلومات، وتقصي أغلب ما يخدم الموضوع وعرضه بشكل منظم وفق منهجية  وذلك، المقارن
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المعاينة والخبرة  هتلعب الذي بالنسبة للدور والمسائل المختلف فيهاعرض آراء الفقهاء علمية، ثم العمل على 

لتشريعات ومقارنتها بما نصت عليه ا، الحقيقة إلى والوصول الجريمة عن الكشف عالم في كوسيلتي إثبات

ل واستخلاص النتائج من خلا ،نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية أو ما الوضعية

  بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي تتبعنا فيه تطور الإثبات الجنائي عبر العصور.ذلك، 

  المنهجية الشكلية للدراسة: )7

  للإجابة على التساؤلات السابقة، اعتمدنا في دراستنا على المنهجية الشكلية التالية:

، ثم فف أولا، ثم عنوان المؤلَّاسم ولقب المؤلِّ بذكر ميش المصادر والمراجع حيث كانت كيفية-

ر رقمها وذك، ثم الطبعة واإن وجد ، ثم ذكر الناشر ومكان النشراإن وجد المحقق إن وجد، ثم الجزء ورقمه

وقد رأينا أن نقترح بعض الرموز قم الصفحة التي تم الاقتباس منها؛ ر ذكر ثمالتاريخ إن وجدوا، 

ج: جزء،  ت: تاريخ الوفاة، تح: تحقيق،(ظ التي يتكرر ذكرها في الحاشية، مثل كمختصرات لبعض الألفا

د ن: دون ناشر، د م: دون مكان نشر، د ط: دون طبعة، د ت: دون تاريخ نشر، هـ: هجري، م: 

  ميلادي، ص: صفحة).

  أما بالنسبة لعزو الآيات القرآنية، فقد قمنا بذكر السورة ورقم الآية في متن البحث. -

ا المنهجية السابقة، إلا أننا قبل ذكر رقم الصفحة، عملن نفس اعتمدنا في تخريج الأحاديث علىقد و -

  .على ذكر الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث

العشرة  المبشرينكترجمة للمشهورين الدون  ،كما قمنا بترجمة موجزة للأعلام المذكورين في المتنو -

 الترجمة لمن قد ذُكر في الحاشية.، ودون >، وزوجات النبي ن بالجنة

 :خطة الدراسة )8

أن أينا ارت، ، والتساؤلات التي تفرعت عنهاالدراسةنظرا لما سلف ذكره وبيانه، ولمعالجة إشكالية 

 مفهوم الإثبات الجنائي وتطوره التاريخي كل في إلى فيه تطرقنا مقدمة، ثم مبحث تمهيديا إلى نقسمه

ين دور المعاينة في الإثبات الجنائي، حيث احتوى على مبحث لبيانمطلب مستقل، ثم فصل أول، خصصناه 

، فجاء عنوان المبحث الأول لبيان ماهية المعاينة في الإثبات الجنائي، بينما المبحث وفي كل مبحث مطلبين

 بيانلإجراءات المعاينة وحجيتها في الإثبات الجنائي، ثم فصل ثاني، خصصناه هو الآخر الثاني تطرقنا فيه إلى 

اء عنوان وفي كل مبحث مطلبين، وقد جدور الخبرة في الإثبات الجنائي، وقد احتوى أيضا على مبحثين 

إجراءات الخبرة  نالمبحث الأول لبيان ماهية الخبرة في الإثبات الجنائي، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبيا

 ها.التي توصلنا إلي الاقتراحاتتضمنت أهم النتائج ووحجيتها في الإثبات الجنائي، ثم خاتمة، 



  

 

 

 

  

  

  المبحث التمهيدي

  ثبات الجنائي وتطوره التاريخيمفهوم الإ

  

  :مطلبينونعالجه في 

  الإثبات الجنائي مفهومالأول:  طلبالم

  لإثبات الجنائيالتطور التاريخي لالثاني:  المطلب
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  تمهيد:

فة قصوى في بصروع القانون، وتبرز أهمية قواعده ف يحتل نظام الإثبات درجة بالغة من الأهمية في كافة

هو الوصول  الهدف منهن واضيع كوهم المموضوع الإثبات في المواد الجزائية من أ يعدالمسائل الجزائية، لذا 

ك في وذل، ، ومن حيث إسنادها للمتهم أو براءته منهاعدم وقوعها وأقوع الجريمة الحقيقة من حيث و لىإ

في وسائله، ذلك أن الأسلوب  الإثبات وكما تكمن أهمية ،1الاجراءات الجزائية جميع مراحل تطبيق قواعد

سلوب اد الأ، وإن فسالذي يتبعه القاضي في الإثبات يتوقف عليه إحقاق الحق ورجحان ميزان العدالة به

ي إلى مطلبين، لتمهيدالمبحث ا قسمناوعلى هذا الأساس  ،2الوصول إلى الحقيقة في الإثبات يحول دون

  لب ثان).التطور التاريخي للإثبات الجنائي (مطثم يث تطرقنا إلى مفهوم الإثبات الجنائي (مطلب أول)، بح

  المطلب الأول

  ثبات الجنائيمفهوم الإ

إن نظرية الإثبات هي المحور الذي تدور حوله قواعد الإجراءات الجنائية من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية 

إلى ثم  فرع أول)،يف الإثبات الجنائي (لتعرنتطرق أن رأينا أنه لا بد ولهذا ، 3صدور الحكم النهائي بشأا

  .(فرع ثان)ثبات الإ وسائل

  الفرع الأول

  تعريف الإثبات الجنائي

طرق في ومنه سنت بأي مصطلح يستوجب بيان المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي له، تعريفالإن 

  .يا)الاصطلاحي (ثان من الجانباللغوي (أولا)، ثم من الجانب  ثبات الجنائيالإ هذا الفرع إلى تعريف

  :الإثبات الجنائي لغة تعريف-أولا

ة وللتعريف به لا بد من تعريف كل مفرد ،إن مصطلح الإثبات الجنائي مصطلح مركب من مفردتين

  لوحدها كالآتي:

  
                                                           

 :العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع -1

 وما بعدها. 5م، ص2006الجزائر، د ط: -عين مليلة
ابع، الإسلامي، مجلة الأنبار للعلوم الإسلامية، العدد الرمحمود شمس الدين عبد الأمير الخزاعي، رجوع القاضي إلى أهل الخبرة في الفقه  -2

 .102م، ص2009الد الأول، 
م القانونية، تخصص العلوالماجستير في  شهادةلنيل  مذكرة مقدمة، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، بلولهي مراد -3

 .18، صم2011امعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج، علوم جنائية
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 الإثبات لغة:تعريف  .1

قام أت إذا ا، فهو ثابِبوتثُ تبثفلان في المكان ي تبويقال: ثَ ،تبوتا فهو ثابِا وثُت ثباتبثْالشيء وي تبثَ

 1وكله من الثبات. ؛: صحيحوقول ثابتنة، ة والبيجوالثبت، بالتحريك: الحُ به؛

  2قات.بات الثِّ، والأثْوثابته وأثبته: عرفه حق المعرفة والثابت العقل،

وثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر فهو ثابت وبه سموثَ يبت الأمر و، صحة ثَمنه قيل للحجبت 

  3أثبات مثل: سبب وأسباب.ضابطا والجمع  ت بفتحتين أيضا إذا كان عدلابورجل ثَ

  5.حجته: أقامها وأوضحها وأثبت؛ 4إثباتا: إذا عرفه حق المعرفةومن ااز أيضا: ثابته مثابتة، وأثبته 

 {ياأيَها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَثيرا لَّعلَّكُم تُفْلَحون}والثبات ضد الزوال، قال تعالى: 

ثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود، نحو أثبت االله والإ ؛]45[الأنفال:

ثَبت اللّه الَّذين آمنواْ ي{ أن فلان كذا وثبته، وقوله تعالى:: أثبت الحاكم وتارة لما يثبت بالحكم، فيقال كذا،

يقويهم أي ؛ ]27[إبراهيم: بِالْقَولِ الثَّابِت في الحْياة الدنْيا وفي الآخرة ويضلُّ اللّه الظَّالمين ويفْعلُ اللّه ما يشاء}

 لغة هو تأكيد الحق أو الأمر بالبينة أو الحجة. فالإثبات ؛ وعليه6بالحجج القوية

 الجنائي لغة:تعريف  .2

ان مما رم وما يفعله الانسوالجُ والجناية: الذنب ،جني والجناية مصدر ،من الجناية ةمشتق الجنائيكلمة 

  7ب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.يوجِ

                                                           
ر: بيروت، دار صاد، 2جهـ)، لسان العرب، 711محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الإفريقي (ت  -1

  .20ص-19، صهـ1414: 3ط
هـ)، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 817(ت  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي -2

  .149م، ص2005هـ/1426: 8لبنان، ط-بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت
المكتبة العلمية: ، 1جب الشرح الكبير، هـ)، المصباح المنير في غري770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (ت  -3

 .80، صد ط: د ت بيروت،
هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: 1205(ت محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بالمرتضى الزبيدي -4

 .473، صد ط: د ت ،: د مدار الهداية ،4ج مجموعة من المحققين،
 . 476، ص4المصدر نفسه، ج -5
هـ)، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، دار 502(ت أبي القاسم الحسين بن محمد الملقب بالراغب الأصفهاني -6

 .171هـ، ص1412: 1بيروت، ط-الدار الشامية: دمشق-القلم
  .154، ص14ابن منظور، المصدر السابق، ج -7



 التاریخي مفھوم الإثبات الجنائي وتطوره                               مبحث التمھیدي    ال

 

4 
 

؛ جنائي(مفرد): اسم منسوب إلى جناية: بيجني، اجن، جناية، فهو جان، جنى الشخص: أذنوجنى: 

  1عقوبة جنائية؛ قانون جنائي: ما يخص الجنايات من أحكام وقواعد. 

، طعِوالقَ رحِء على الجُت الجناية في ألسنة الفقهاوغلب ،ذ بهؤاخأذنب ذنبا ي جنى على قومه جناية أيو

              2ايا.نوج تناياوالجمع جِ

  :تعريف الإثبات الجنائي اصطلاحا-ثانيا

على والفقه الاسلامي والقانون الوضعي،  في كل من ا بعدة تعاريفلإثبات الجنائي اصطلاحييعرف ا

  على النحو التالي:إلى بيان ذلك  هذا سنتطرق

 تعريف الإثبات الجنائي في الفقه الاسلامي: .1

ياء كان عام إقامة الحجة مطلقا سوعنى العلى معنيين عام وخاص، ويقصدون بالمالإثبات  الفقهاءق طل

ذلك على حق أم واقعة، وسواء كان أمام القاضي أم أمام غيره، وسواء أكان عند التنازع أم قبله، وقد 

ة المحاضر إنشائها وكذا الديون وكتاب دتوسعوا في إطلاق معنى الإثبات فشمل توثيق الحقوق وتأكيدها عن

مية، فكل علم من العلوم لا قيمة له إلا بإثبات صحته، وذلك لا لوالسجلات وغير ذلك من االات الع

إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق  وأما معنى الإثبات بإطلاقه الخاص فهو: "؛ 3يتأتى إلا بإقامة الحجة عليه

  4أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية".التي حددا الشريعة على حق 

إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق على أنه: "  أيضا ف الفقهاء الإثباتوعر

  5أو واقعة من الوقائع".

 :في القانون الوضعي ائيثبات الجنالإتعريف  .2

عرف الإثبات الجنائي في القانون بعدة تعاريف نذكر منها:وي  

                                                           
: 1، ط: د معالم الكتب ،1ج هـ) بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة،1424الحميد عمر(تأحمد مختار عبد  -1

  .409، صم2008هـ/1429
  .112، ص1الفيومي، المصدر السابق، ج -2
م، 1982هـ/1402: 1ط بيروت،-سلامية، مكتبة دار البيان: دمشقوسائل الإثبات في الشريعة الإ الزحيلي، محمد مصطفى -3

 .23ص-22ص
 .136، صم1996 د ط: مطبعة دار الفكر العربي: القاهرة،، 2جمحمد أبو زهرة، موسوعة الفقه الاسلامي،  -4
 .232، صم1983هـ/1404: 2لاسل: الكويت، ططباعة ذات الس، 1ج وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، الموسوعة الفقهية، -5
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تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون  من الناحية القانونية هو: " لإثباتاإن 

لإثبات ذلك الحق، لأن الشارع لم يبح التمسك بأي دليل وحتم توفر أدلة معينة دون أخرى لإثبات بعض 

  1الحقوق".

بتها لشخص التي تثبت وقوع الجريمة ونس الحصول على الأدلةائية بأنه: " المواد الجز ثبات فيالإعرف يو

معين، وتقديمها أمام القضاء وفقا للطرق والكيفيات التي قررها القانون، أي لا بد من إثبات: وقوع الفعل 

  2أو الامتناع؛ نسبته إلى شخص محدد؛ وتقديم ذلك الدليل أمام قاضي الحكم وفقا لإجراءات محددة."

ينة وإقامة الدليل من طرف السلطة القضائية المختصة بالإجراءات وهناك من عرفه بأنه: "الحجة والب

، عن قيام الجريمة بطرق مشروعة وذلك أثناء مراحل الدعوى الجنائية الثلاثة (مرحلة جمع الجنائية في البحث

   3الاستدلالات، مرحلة التحقيق القضائي، مرحلة المحاكمة)".

الوسائل التي يتضرع ا أطراف الرابطة الإجرائية  عند فقهاء القانون-الإثبات-وكما تعني كلمة 

  4للوصول إلى الدليل بالمعاينة أو الخبرة، أو الكتابة، أو الشهادة، أو القرائن وغيرها.

ن أ للغوية أو الناحية الاصطلاحيةمن خلال التعريفات التي تم ذكرها سواء من الناحية انستخلص 

ليل أو الحجة أو البينة أمام القضاء بالطرق المحددة شرعا أو قانونا إقامة الد هو المقصود بالإثبات الجنائي

  وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة واكتشاف مرتكب الجريمة وتحقيق العدالة. 

  الفرع الثاني

  وسائل الإثبات

هي كل نشاط يتجه نحو كشف حالة أو واقعة أو شخص أو شيء أو إجراءات الإثبات وسائل الإثبات 

 طرقو ستعمال وسائلإلى اإثبات الوقائع وكشف الحقائق يلجأ القاضي ومن أجل  ،5إثبات الحقيقةيفيد في 

ه الإسلامي عنها في في الفقالمواد الجنائية لا تكاد تختلف في ومتعددة للإثبات، فوسائل الإثبات  مختلفة

                                                           
  .14، ص: د ت7ط ،د ن: د م، 1ج، أحمد نشأت، رسالة الإثبات -1
  .23م، ص2013: 2ط، دار هومة: الجزائر، (دراسة مقارنة) نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي -2
م، 2007هـ/1428: 1بلعليات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية: الجزائر، ط -3

 .137ص
دار النشر: بالمركز العربي للدراسات الأمنية ، 1جأحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص،  -4

 . 37م، ص1993هـ/1414 د ط: والتدريب بالرياض،
م، 2011: 1الأردن، ط-والتوزيع: عمان عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، دار الحامد للنشر -5

  .177ص



 التاریخي مفھوم الإثبات الجنائي وتطوره                               مبحث التمھیدي    ال

 

6 
 

ثبات لإالإسلامي(أولا)، ثم وسائل اثبات في الفقه وسائل الإسنبين بشكل موجز ولذا  ؛1القانون الوضعي

  في القانون الوضعي(ثانيا).

  :وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي-أولا

 ف فيه،متعددة، بعضها متفق عليه بين الفقهاء، وبعضها مختلمتنوعة ووسائل الإثبات في الفقه الإسلامي 

  2فهناك من حصرها في طرق معينة ومحددة، وهناك من أطلقها.

لحماية  كوا الدرع الواقيعن الحقيقة، لقاضي في بحثه البينات أو وسائل الإثبات معين اتعد كما 

فقهاء في ف الختلاا إلى سابقا أشرنا قدتحقيق العدالة المرجوة، وبواسطتها يتم و ،الحقوق من الضياع

ي ب الذأصحاب المذهيد وهناك من حملها على الاطلاق؛ فحصرها وضبطها فهناك من حملها على التقي

اطا، ثبات التي ورد ا نص شرعي صراحة أو استنباحتجوا بأن القاضي مقيد بطرق الإ حملها على التقييد

فلا يا؛  قبل القاضي ذلكقبل للقاضي أن يخرج عنها، كما لا ي أما ومن الخصوم، بل يلزمهم بالتقيد

ثبات ليست محصورة في عدد معين، الإطلاق فقد احتجوا بأن طرق الإأصحاب المذهب الذي حملها على 

بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق وي3ن قناعة القاضي ويطمئن إليه ويلزم الحكم بموجبه.كو   

 وسائلهم الأسنكتفي بذكر  ،استه لا يحتاج لمثل هذه التفصيلاتولكون الموضوع الذي نحن بصدد در

بالكتابة،  والإثبات بالإقرار، والإثبات باليمين، والإثباتالإثبات بالشهادة،  في الإثبات، وهي المتفق عليها

   4.والإثبات بالقرائن، والإثبات بعلم القاضي، والإثبات بالمعاينة والخبرة

  :وسائل الإثبات في القانون الوضعي-ثانيا

فهناك سيم، بحسب المعيار المتخذ في التقثبات إلى عدة تقسيمات تختلف سم فقهاء القانون وسائل الإق

من قسمها إلى طرق ملبينة قنعة له تتمثل في الزمة للقاضي وتشمل الكتابة والإقرار واليمين، وطرق م

  5والقرائن القضائية والمعاينة والخبرة.

                                                           
  .14ص م،1989هـ/1409: 5أحمد فتحي نسي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق: القاهرة، ط -1
  .270م، ص1994هـ/1415 :2البيان: د م، ط ، دارمحمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي -2
: 1ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع: الأردن، طمود محمد مح -3

  .230ص-229م، ص2007هـ/1427
  .99محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -4
ل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لني -5

 .30م، ص2013جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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سألة الدعاوى الجنائية على مبدأين أساسين يحكمان مفي التي يستعملها القاضي الإثبات وسائل  وتقوم

راها يجهة هناك حرية الإثبات أي للقاضي الحرية في تحديد أي وسيلة وسائل أو طرق الإثبات، فمن 

لوسائل ا فإن تقديم أو إدارة هذهلإثبات دون أي قيود أو قواعد قانونية ملزمة له، ومن جهة ثانية مناسبة ل

المحقق  وأ تخضع لقواعد قانونية محددة، كاللجوء مبدئيا إلى وسائل الإثبات المشروعة، فلا يمكن للقاضي

ما يطلق  هذاوعا بمبدأ حرية الإثبات أن يختار وسائل إثبات تتعارض وتتنافى مع كرامة ونزاهة القضاء تذر

ة جأ لأي وسيلة إثبات يراها صالحيلأو المحقق أن للقاضي  يمكن؛ كما عليه بمشروعية وسائل الإثبات

نه وهذا ما يعبر ع ،حكام محددة قانوناًلأ ن عليه أن يجمعها ويقدمها وفقاًولكن يتعي ،لإظهار الحقيقة

   1بالشرعية في جمع وتقديم وسائل الإثبات.

فرقة في التي نصت عليها مواد متو ،في المسائل الجنائية الإثبات طرقبعض وقد أورد المشرع الجزائري 

 212ادة الممن في الكتاب الثاني  الجنائي بشكل أوضح طرق الإثبات ، وكما أنه نص علىالكتاب الأول

الإعتراف،  وهي تتمثل في؛ 2حسب آخر تعديل لهقانون الإجراءات الجزائية  في 238إلى غاية المادة 

  نة والخبرة.، التفتيش والحجز، الانتقال والمعايوالقرائن المحاضر والتقارير، الشهادة واليمين، استجواب المتهم

من خلال ما سبق نجد أن وسائل الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي لا تكاد تختلف عنها في القانون 

 وذلك بسبب الهدف، ما جاءت به الشريعة الإسلاميةالوضعي، وهذا يوضح مدى توافق القانون مع 

  عدالة.الالمشترك والذي دف له وسائل الإثبات الجنائي ألا وهو كشف الحقيقة وتحقيق  الأساسي

  المطلب الثاني

  التطور التاريخي للإثبات الجنائي

يعد ية ستخدم يوميا في خدمة العدالة كونه محور أي دعوى جنائمصطلح الإثبات من المصطلحات التي ت

وقد  مراحل، ظم الإثبات بعدةوهو الوسيلة الفعالة للوصول إلى الحقيقة ومن ثم تحقيق العدالة، وقد مرت ن

مرحلة ارتباطا وثيقا بأوضاع اتمعات البشرية من جميع النواحي، وهذا ما جعل أنظمة  ارتبطت كل

الإثبات الجنائي تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى بالقيم السائدة في تلك اتمعات 

                                                           
الجزائر، د ط: -بن عكنونديوان المطبوعات الجامعية: ، 2جمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،  -1

  .323ص-322صم، 1999
 41الجريدة الرسمية رقم (تميم قانون الإجراءات الجزائية تلمتضمن تعديل وا 5201يوليو سنة  23مؤرخ في  02-15لأمر رقم ا -2

  .)13، ص2015يوليو سنة  29مؤرخة في 
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 ل يعد دراسة؛ وإن التعرض إلى تاريخ هذه المراحل بشيء من التفصي1ومدى التحضر الذي وصلت إليه

 تماعيةالاجمعقدة كون موضوع الإثبات واسع جدا ومرتبط بتاريخ البشرية وتطورها سواء من الناحية 

فرع ( لتطور الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية بإيجاز الثقافية، وعلى هذا سنتطرقأو السياسية أو 

  ثان).(فرع  أول)، ثم تطور الإثبات الجنائي في القوانين الوضعية

  الفرع الأول

  سلاميةثبات الجنائي في الشريعة الإر الإتطو

عقل بأي إلى العدالة ولا إلى ال في الوقت الذي كانت تسود فيه أنظمة إثبات جائرة في الغرب لا تمت

الإسلامية ونشر فيها العدل نذ ما يقارب خمسة قرون في الدولة م عاع الإسلام قد سطعصلة، كان ش

المبادئ الإنسانية الفاضلة والقيم الأخلاقية الهادفة التي جاء ا الدين الإسلامي رعاية وحماية والسلام بفضل 

مة إثبات هج في رصد أنظمما جعلهم يسلكون نفس الن ،ر فقهاء الغرببذلك تأثَّلحق الفرد واتمع، و

 دتلإسلامية وقد أكجديدة وفعالة وصلت إلى ماهي عليه الآن؛ فالإثبات مطلب أساسي في الشريعة ا

   2.رآنيةقعدة آيات ى أهميته عل

{ياأيَها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا نذكر منها، قوله تعالى: 

{والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأتُْوا بِأَربعة شهداء  وقوله تعالى أيضا:؛ ]6علَى ما فَعلْتُم نَادمين} [الحجرات:

  .]4فَاجلدوهم ثَمانين جلْدة ولاَ تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون} [النور:

يره مجال الإثبات الجنائي، وهو نظام متميز عن غاء نظاما متكاملا في عرفت الشريعة الإسلامية الغروقد 

لم د للإثبات نظرية وفرِمن أنظمة الإثبات الجنائي التي عرفتها التشريعات الأخرى، فالتشريع الإسلامي لم ي

ها ، وهناك من أطلق عليالإثباتوسائل اهتم غالبية الفقهاء ب يتحدث عن قواعده في مكان واحد، وإنما

حصر الفقهاء وسائل الإثبات في الشهادة والإقرار واليمين، واعتبروها  قدو ،القضاء رقرق الحكم أو طُطُ

وسائل إثبات شرعية لورودها في النصوص الشرعية، إلا أن هناك بعض الفقهاء انتقدوا أولئك الذين قصروا 

البيهي اسم لكل ما أبان الحق وأوضحه، نةنة على وسائل معينة وأوضحوا أن البي ووسائل الإثبات  ناتفالبي

هي مجرد معيه عن الحقيقة، ومنهين للقاضي في بحثه وتقص ه الإسلامي تعني الإثبات نة في الفقيتضح أن البي

                                                           
  .46ص ،1محمد مروان، المرجع السابق، ج -1
 .64ص-63ص ،1ج ،المرجع نفسه -2
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 2 »ركَأن لى منين عمعي، واليدلى المُنة عيالب«: >، وهو ما يوضحه حديث النبي 1في القانون الوضعي

من الباطل وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة، وقد لمس كونه المعيار الذي يميز الحق 

الوسائل  م أحكامه، ونص علىالشارع الحكيم أهمية الإثبات ومكانته في اال التشريعي والقضائي فنظّ

شقه  دني أوشقه المثبات سواء من رق استعمالها وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالإالشرعية للإثبات، وطُ

  3الجنائي.

وأما من حيث طبيعة الجرائم فقد أخذت الشريعة الاسلامية بنظام الأدلة القانونية، أما في جرائم التعزير 

 مقيد بطريق غير ، فالقاضيالقاضي في الإقتناعالإثبات وحرية فقد أخذت بنظام الإثبات الحر أي حرية 

ان من جميع ظروف الدعوى سواء ك وت الجريمةبن اعتقاده بثُكوبل له أن ي ،مخصوص من طرق الإثبات

  4من طرق الإثبات كالقرائن وغيرها.ذلك بالشهادة أو أي طريق آخر 

  الفرع الثاني

  تطور الإثبات الجنائي في القوانين الوضعية

، إيجازبعلى أهم ثلاث مراحل لتطور الإثبات الجنائي في القوانين الوضعية القديمة عرضنا  سنقتصر في

وعلى  ،شعبهالكثرا وت كوننا لا نستطيع التعرض لجميع القوانين الوضعية القديمة في هذا المقاموهذا ل

  .)اثاني( في التشريعات المعاصرة )، ثمأولا( لإثبات الجنائي في التشريعات القديمةل ذلك سنتطرق

  الإثبات الجنائي في التشريعات القديمة:-أولا

ليس بالإمكان التعرض لجميع القوانين والتشريعات الوضعية القديمة في مجال الإثبات الجنائي، إلا أننا 

 وقد ،ورابي، والذي اعتبر من أشهر قوانين الحضارة البابلية آنذاكمقانون حأهمها بإيجاز، ابتداءً بسنذكر 

نة مع ما حيث اهتم بتنظيمها مقار ،نائيإذ اعتبرها إحدى وسائل الإثبات الجتناول موضوع الخبرة الطبية 

                                                           
 لبحث لنيبعدها؛ خربوش فوزية، الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة،  وما 229ص ، المرجع السابق،محمود محمد ناصر بركات -1

  .18ص م،2002 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،في القانون الجنائي والعلوم الجنائية اجستيرشهادة الم
ن الصغير للبيهقي، تح: عبد المعطي )، السنـه458(ت ردي الخراساني أبو بكر البيهقيجأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو -2

رقم ، )كتاب الدعوى والبينات(، م1989هـ/1410: 1باكستان، ط-اتشيجامعة الدراسات الإسلامية: كر، 4جأمين قلعجي، 

  .188ص، 3386الحديث: 
  بعدها. وما 33المرجع السابق، صوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي،  -3
 بعدها. وما 12، صالمرجع السابق؛ أحمد فتحي نسي، 65، ص1محمد مروان، المرجع السابق، ج -4
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ال حوصلت إليه اليوم من تطور فاعتبر الأطباء مثلا من الخبراء وحدد أتعام وقرر المسؤولية الجنائية عليهم 

  1ارتكام للأخطاء.

يها الطابع ما جعل الإجراءات يغلب علهو نة وهثبات الجنائي بنفوذ الكَر القديمة فقد تعلق الإأما في مص

تعيين قاب، وبما فيها سلطة توقيع العفي نظر المصريين  إلهيةالملوك يتمتعون بسلطات  قد كانفالديني، 

ول الحقيقة ويتم جل قأك من كما يتم تحليف المتهم والشاهد بالملكانت الجلسات تتسم بالعلانية ف ،القضاة

على إقتناعه الشخصي دون تقييده بوسائل محددة أو إلزامه  يحكم بناءًكان القاضي وتدوين كل ذلك، 

   2بأدلة معينة.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد تعرض قدماء المصريين أيضا إلى بعض الإجراءات في الخبرة لا تشبه الإجراءات 

  3.ةإجراء المعاينات كأسلوب للتعرف على طريقة ارتكاب الجريملمتبعة اليوم، وكما استخدموا ا

فيما  قيقةد د أي معلوماتأما بالنسبة للحضارة الرومانية فإن الأمر بقي غامضا بعض الشيء كونه لم ترِ

يظهر عدم اختلاف النظام عما كان سائدا في باقي الحضارات  ومع ذلك ثبات الجنائي،موضوع الإيخص 

لم تنص النصوص ف الجنائي؛ القضاءشعبي بالفصل في الأخرى، ففي ظل الجمهورية الرومانية استقل القضاء ال

على تعدد الشهود بل كان المهم أن يكون الشاهد صادقا وأن تسهم شهادته في إظهار الشهادة المتعلقة ب

؛ قاضيلل يةتقديرالسلطة للكان يخضع  نهعتراف كونه سيد الأدلة إلا أعلى الإ تم الاعتمادالحقيقة؛ وكما 

ية وتم تعويضها م الشعبى إلى إلغاء المحاكحدث تغير في تنظيم القضاء أدلكن بقيام الامبراطورية الرومانية 

اة نصوص ضدنية مما أثر ذلك على نظام الإثبات الحر الذي كان سائدا بطبيعة الحال، فصدرت للقُبمحاكم م

تحهو لانطلاقة لنظام جديد ووذلك بوضع بعض الحدود لطرق للإثبات، ومن هنا كانت امن حريتهم  د

على  دليل، وهذا كثبات المقيد إلا أن ذلك أبقى على فكرة بقاء الاقتناع الحر للقاضي كأصل عامام الإنظ

  4يغلب عليه طابع الإثبات الحر. مختلطانظاما كان عندهم أن نظام الإثبات 

  :التشريعات المعاصرةالإثبات الجنائي في -ثالثا

 بدورها النظرة لوسائل التعذيب وأصبحت تتنافىتغيرت البشرية  الذي مرت به والتقدم تطورمع ال

 ،وروباوجة الاصلاحات في أمما أدى إلى تجريم التعذيب وتحريمه، ومع ظهور م والقيم والمبادئ الإنسانية
                                                           

معهد الحقوق والعلوم  ،في القانون الجنائي اجستيرالم بحث لنيل، الجزائري الجنائي في القانون طواهري إسماعيل، النظرية العامة للإثبات -1

 .10م، ص1994الإدارية، جامعة الجزائر، 
 .60ص-59، ص1؛ محمد مروان، المرجع السابق، ج11، صالسابقالمرجع طواهري إسماعيل،   -2
 .9ص-8، صالمرجع السابقخربوش فوزية،  -3
  . 58ص-57، ص1محمد مروان، المرجع السابق، ج -4
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ة، الفلاسفة والمفكرين نادوا من خلالها بإلغاء وسائل التعذيب المختلف بعضد شديدة بقيادة بدأت حملة نقْ

كان مهما  شخصيعلى إقتناعه ال إصدار أحكامه بناءًوإلغاء نظام الإثبات القانوني، وأن للقاضي الحق في 

 1791يناير  18مصدر هذا الإقتناع؛ وكان من تأثير ذلك في فرنسا أن وافقت الجمعية التأسيسية في 

-16؛ وعلى هذا الأساس جاء قانون حرية إقتناع القاضيعلى  والذي نصمشروع القانون الذي  على

من  342كرسته المادة  ، وهو ماالحر على الإثبات المقيد الإثبات نظاموالذي رجح  1791سبتمبر29

ي ات الجنائثبوتحت هذا التأثير ساد مبدأ حرية الإ؛ 1808الصادر في سنة  الفرنسي قانون التحقيق الجنائي

من قانون التحقيقات الجنائية الفرنسي تنص على جملة من  342؛ وكانت المادة في أغلب التشريعات

 لا يطلب من القضاة أن يقدموا تبريرا عن الوسائل التي القانونأن  مضموا، التعليمات موجهة للمحلفين

 ؛ريهم للأدلةا على الأخص في تقديولا يرسم لهم قواعد يتعين عليهم إتباعه وصلوا ا إلى تكوين إقتناعهم

 353بمقتضى المادة  1959قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الصادر سنة ونفس التعليمات أبقى عليها 

ئم بأي طريقة من ايجوز إثبات الجرأنه من هذا القانون قد نصت على  427منه، هذا فضلا عن أن المادة 

وعلى هذا الأساس أصبح مبدأ حرية ؛ 1وللقاضي أن يحكم بناءً على اقتناعه الشخصيطرق الإثبات، 

ؤدي إلى إقتناع ، فالإثبات هو الوسيلة التي تيعات بما فيها التشريع الجزائريالإثبات سائدا في أغلب التشر

نايات العامة في محكمة الجالقاضي الجنائي بأي طريقة من طرق الإثبات إلى الإقتناع بحيث أن القاعدة 

من قانون الإجراءات  307والمادة  212في المادة  المشرع ، وهو الذي نص عليه2تعتمد على حرية الإقتناع

  3.الجزائية

، ونفي الفقه الإسلامي والقان التاريخي همن خلال هذا العرض الموجز لمفهوم الإثبات الجنائي وتطور

 ائل التي يتملجنائي أو الوسالإثبات ا ، سواء في تعريفةكثير هناك اختلافات تكونتكاد أنه لا نخلص إلى 

 حملها على إلى الفقهاء إلى اختلاف أدىا موهو فوسائل الإثبات في الفقه الإسلامي متنوعة ومتعددة،  ،ا

في   لفقهاءا فقد اختلف القانون في الأمر بالنسبةكذا و ،إطلاقهاحملها على التنوع وأو التقييد وحصرها 

 معالجة موضوع المعاينة ومما سبق ننتقل إلىولكل حجته؛ ، مقنعة للقاضيطرق كوا طرق ملزمة أو 

على كشف وإظهار الحقيقة في مجال الإثبات الجنائي (فصل أول)، ثم  المساعدةباعتبارها إحدى الوسائل 

  الجنائي (فصل ثان).الإثبات  في الهامة الفنية وسائلمن الموضوع الخبرة باعتبارها 

                                                           
 .63ص-61، ص1محمد مروان، المرجع السابق، ج -1
  .15ص م،2002: 1التربوية: الجزائر، طالديوان الوطني للأشغال  ،1ج بغدادي جيلالي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، -2
 .قانون الإجراءات الجزائية المتضمن تعديل وتتميم 2015يوليو سنة 23مؤرخ في  02-15لأمر رقمطبقا ل -3
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  تمهيد:

للمعاينة مكانة بارزة منذ العصور القديمة في الإثبات الجنائي،ِ لمَا لها من دور كبير خلال مراحل 

تمعات، التقدم العلمي الذي تشهده االدعوى الجنائية، وقد ازدادت أهميتها في العصر الحديث نتيجة 

والتطورات التكنولوجية والتقنية التي جندها ارم لخدمة أغراضه الإجرامية، والذي بدوره أدى إلى 

تطور وسائل وأساليب وطرق ارتكاب الجريمة، مما دفع المشرع في مختلف دول العالم إلى النص على 

ساء قواعدها، ليتحقق الهدف منها، وذلك بالبحث عن أحكامها، وكما ساهم الفقه والقضاء في إر

ا له علاقة بإدانة كل مهنا  الأدلةويقصد ب الأدلة في موقع الجريمة التي تثبت وتنسب الجريمة للجاني،

كن ، إذ أنه لا يمل ما يستعين به القاضي من أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة، وكو براءة المتهمأ

سائل الإثبات المعاينة أحد أهم ووعليه ف ؛يثبت  وينسب الفعل لفاعله دليلتطبيق القانون دون وجود 

الجنائي، وهي إجراء من إجراءات التحقيق في إثبات الأدلة الجنائية، وتعد المعاينة عصب التحقيق 

ودعامته الرئيسية كوا تعبر عن الواقع تعبيرا أمينا صادقا، لا محاباة فيها ولا كذب ولا خداع، بل 

نة من ولهذا سنتطرق لمعالجة موضوع المعايطي المعاينة صورة واضحة وواقعية لأدلة الجريمة المادية، تع

بالحديث عن ماهية المعاينة في الإثبات الجنائي (مبحث أول)، ثم إجراءات  نواحي عدة، وذلك بدءا

  المعاينة وحجيتها في الإثبات الجنائي (مبحث ثان).
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  المبحث الأول

  ماهية المعاينة في الإثبات الجنائي
من أهم الإجراءات التي يجب على ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق الاهتمام ا، تعتبر المعاينة 

ادف له معنى المعاينة إجراء هكوا نقطة البداية التي يتوقف على دقتها صحة كافة الإجراءات التالية لها؛ ف

معالجة مفهوم المعاينة (مطلب ومضمون، كما أن له أهمية وأهداف، ولذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى 

  أول)، ثم نقوم بذكر مضمون المعاينة وأهميتها وأهدافها (مطلب ثان).

  المطلب الأول

  مفهوم المعاينة 

تعد المعاينة أحد إجراءات التحقيق التي تجرى عالوسيلة  م والأحداث، وهيب الإبلاغ بوقوع الجرائق

 سنتطرق، ومن هذا المنطلق 1من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يسعى إليها المحقق والقاضي لإثبات الوقائع

  لتعريف المعاينة (فرع أول)، ثم تمييز المعاينة عما يشاها (فرع ثان)، ثم مشروعية المعاينة (فرع ثالث).

  الفرع الأول

  تعريف المعاينة

لتعريف المعاينة لا بد لنا أن نوضح المعنى اللغوي لهذه المفردة، والمعنى الاصطلاحي لها وذلك من الناحية 

  (ثانيا). لاحااصط(أولا)، ثم لغةعريف المعاينة وف نتطرق إلى تسالشرعية ثم من الناحية القانونية، ولهذا 

  تعريف المعاينة لغة:-أولا

المعاينة من العيولَظر، ن أي النقيته عو؛ 2عاينةيانا أي ماينهع مولقيته عيانا  يانا رآه بعينهعاينة وع

ومعاينة لم أشوفي المثل (ليس الخَ ،اهك في رؤيتي إي3.يان)بر كالع  

نفسه بنظرة تحقق منه بوعاين الموقع: رآه أو شاهده بعينه، ، ونعايِيانا، فهو معاينة وععاين، ماين يعو

  4)عاين الجريمة( شاملة عليهعامة أو 

  من خلال الدلالات اللغوية نستخلص أن المعاينة هي تلك الرؤية أو المشاهدة بالعين لأي أمر كان.

                                                           
درجة  لىتطلبات الحصول ععبد االله عبد العزيز المسعد، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الحدث الإرهابي، دراسة مقدمة استكمالا لم -1

  .81صم، 2006هـ/1427، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الشرطيةالعلوم قسم  في العلوم الشرطية، الماجستير
 .452ص-449، ص35المرتضى الزبيدي، المصدر السابق، ج -2
 .641ص ،: د م، د ط: د تدار الدعوة ،2ج مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، -3
 .1585، ص2أحمد مختار عبد الحميد عمر، المرجع السابق، ج -4
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  تعريف المعاينة اصطلاحا:-ثانيا

ريفات من عرض بعض التعسنتطرق إلى تعرف المعاينة من الناحية الاصطلاحية بعدة تعريفات، ولهذا 

  الاسلامية ثم من الناحية القانونية.الناحية الفقهية 

 تعريف المعاينة في الفقه الاسلامي: .1

مصطلح المعاينة من قبل الفقهاء بتعريفات كثيرة ولم يعقدوا له ولأحكامه بابا مستقلا بذاته ولم   يحظلم

بعض عرفها قد  كما؛ 1ولكن تطرقوا له في أبواب متفرقة ومختلفة في كتب الفقه ،يفرد في دراسات خاصة

  بتعاريف جاء منها: الفقهاء المعاصرين

: "هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين فيما يمكن أن المعاينةأن 

يدرك حقيقة الأمر بنفسه أو نائبه أو بواسطة أهل الخبرة في المسائل الفنية التي لا قبل له بالبت فيها ومعرفتها 

   2".طمأنينة إلا لأهل الفن بطريق الظن الراجح الذي يوجد في النفسعلى حقيقتها ولو 

: "المعاينة هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين في تعريف آخروجاء 

 3لمعرفة حقيقة الأمر فيه."

 تعريف المعاينة في القانون: .2

نذكر منها:ف فقهاء القانون المعاينة بعدة تعريفات، عر 

المعاينة هي: "مشاهدة مسرح الجريمة وإثبات الحالة فيها أي مشاهدة وإثبات الآثار المادية التي خلفها 

  4ارتكاب الجريمة للمساعدة على اكتشاف الحقيقة." 

بأا: "الإجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من أشياء وأشخاص  أيضا، رفها البعضعو

كافة المحتويات دف كشف مخلفات وآثار الجاني بالمكان والتي تشير إلى شخصيته أو والفحص الدقيق ل

شركائه وما قد يفيد في إثبات ارتكاب الجريمة وتوضيح قدرا من الاستنتاجات المنطقية تشكل في حد ذاا 

  5الأساس الذي تقام عليه عملية التحقيق والبحث التالية."

                                                           
  .591المرجع السابق، صوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ، محمد مصطفى الزحيلي -1
 .449م، ص2003: 4، ط: د مأحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طرق الإثبات الشرعية، المكتبة الأزهرية للتراث -2
 .590المرجع السابق، ص وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ،محمد مصطفى الزحيلي -3
م، 2015: 1الأردن، ط-إسراء جاسم محمد العمران، التحقيق الابتدائي، مركز الكتاب الأكاديمي: عمانوعماد حامد أحمد القدو  -4

  .250م، ص2006: 1الأردن، ط ؛ محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع:34ص
: 1الرياض، ط ،محمد فاروق عبد الحميد كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية -5

  .246م، ص1999هـ/1420
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إنتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان وقوع الجريمة إذا تطلب الأمر : "عبارة عن هيوكذلك المعاينة 

ة عنها أو ففات الجريمة وضبط الأشياء المتحصلة أو المتخلّذلك، من أجل إثبات حالة الأماكن ومعاينة مخلّ

    2من قانون الإجراءات الجزائية. 42، وهو ما نصت عليه المادة 1التي استعملت في تنفيذ الجريمة"

لمعاينة هي ذلك الإجراء الذي يهدف من خلاله المحقق أو القاضي إلى إثبات حالة ا سبق نخلص إلى أن مم

  شيء أو شخص أو مكان أو الموجودات المادية للجريمة وذلك عن طريق الرؤية والنظر والفحص المباشر.

  الفرع الثاني

  المعاينةالإثبات بمشروعية 

سنتطرق  اولهذالمعاينة مشروعة في الشريعة الاسلامية، وعلى ذلك سارت أغلب التشريعات الوضعية، 

   القانون(ثانيا).المعاينة فيالإثبات بالمعاينة في الفقه الإسلامي(أولا)، ثم مشروعية ب الإثبات مشروعيةإلى 

  المعاينة في الفقه الاسلامي:الإثبات بمشروعية -أولا

  لمعاينة في الكتاب والسنة والأثر، وذلك كما يلي:ا جاءت مشروعية

 مشروعية المعاينة في القرآن الكريم: .1

 قصة يوسفجاء في نذكر منها ما  ،4وجواز الإثبات ا ،3وردت عدة آيات تشير إلى إجراء المعاينة

ب كذ ÷ف يعقوب رفقد ع ،]18[يوسف: {وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ كذَبٍ} قوله تعالى:وإخوته،  ÷

أولاده في دعواهم واامهم أن الذئب أكل أخاهم مع وجود الدم على القميص وذلك لأن القميص لم 

 اء في قوله تعالى:إذ ج، 6قوله على لسان القرآنعلى  لأنه رأى من القرائن والأحوال ما دلّ، 5يكن ممزقا

  .]18[يوسف: فَصبر جميلٌ واللهّ الْمستَعان علَى ما تَصفُون}{قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا 

                                                           
شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، دار هومة للطباعة والنشر  علي -1

 .39م، ص2017: 2والتوزيع: الجزائر، ط
 المتضمن تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية. 2015يوليو سنة  23مؤرخ في  02-15طبقا للأمر رقم  42المادة  -2
: 1دار الفكر: دمشق، بيروت، ط ،2ج محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، دراسة مقارنة، مع الأنظمة والقوانين المعاصرة، -3

  .161م، ص2015هـ/1436
  . 8628ص م،1997هـ/1418: 4سوريا، ط-دار الفكر: دمشق ،8ج الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة مصطفى الزحيلي،  -4
 هـ)، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلامة،774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت -5

 .375م، ص1999هـ /1420: 2، ط: د مدار طيبة للنشر والتوزيع ،4ج
لام المنان، تح: عبد الرحمن بن معلا هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي (ت -6

 .394م، ص2000هـ/1420: 1، ط: د ماللويحق، مؤسسة الرسالة
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ا {واستَبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَي قوله تعالى: مع امرأة العزيز، ÷ قصة يوسف أيضا فيوجاء 

 ادأَر ناء مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهدييمسأَل ذَابع أَو نجسا إِلاَّ أَن يءوس كلي  | بِأَهن نَّفْسي عتْنداور يقَالَ ه

وإنِ كَان قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت |  وشهِد شاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقتَ وهو من الكَاذبِين

معرفة ف ،]28-25[يوسف: فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كيَدكُن إِن كَيدكنُ عظيم}|  وهو من الصادقين

 1.صالرؤية والتفحولمشاهدة المعاينة با والتي تعني، الرؤيةيتم بواسطة  تمزق القميص من عدمه

 مشروعية المعاينة في السنة النبوية الشريفة:  .2

  ، نذكر منها:2وردت أحاديث كثيرة تقرر الاعتماد على المعاينة

تداعيا قتل أبي  4راءفْاذ بن ععوم 3وحمو بن الجَرِماذ بن ععأن م طروي عن عبد الرحمن بن عوف 

 ال:قالا: لا، فنظر في السيفين فق »ما؟كُيفَسي امتحسهل م« :>فقال لهما النبي يوم بدر،  5جهل

»ما قَلاكُكوقضى بسلبه لمُ ؛»هلَتو بن الجَمرِعاذ بن ع7بالسلب اعتمادا على الأثر. >، فقضاءه 6وحم  

                                                           
عبد االله بن سعيد أبو داسر، إثبات الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، برنامج الدكتوراه، قسم السياسة الشرعية، جامعة الإمام محمد بن  -1

 .25هـ، ص1434سعود الإسلامية، 
  .216، صالمرجع السابق يلي، الإجراءات الجنائية الشرعية،محمد الزح -2
ل، شهد العقبة، همعاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي المدني البدري العقبي قاتل أبي ج -3

مان . ينظر: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثط عاش إلى أواخر خلافة عمرقيل أنه ، و، على اختلاف في أبيهوبدرا، هو وأبوه

 .154م، ص2006هـ/1427قاهرة، د ط: ، دار الحديث: ال3هـ)، سير أعلام النبلاء، ج748بن قَايماز الذهبي (ت
علبة، من بني عبيد بن ثمعاذ بن الحارث بن رفاعة بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، المعروف بابن عفراء، وهي أمه عفراء بنت  -4

وشارك في قتل أبي جهل، وقيل بقي إلى  ،غنم بن مالك بن النجار، شهد العقبة الأولى، وشهد بدرا رفقة أخواه، وشهد أحدا والخندق

 هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، تح:852. ينظر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (تط زمن عثمان

  .110هـ، ص1415: 1، دار الكتب العلمية: بيروت، ط6عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ج
ش في صدر الإسلام، كان أحد سادات قري >، أشد الناس عداوة للنبي الملقب بأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي -5

ن فارس . ينظر: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بينقعة بدر على أيدي المسلموأبطالها في الجاهلية، وكنيته أبا الحكم، قتل يوم مو

 .87م، ص2002: 15، دار العلم للملايين: د م، ط5هـ)، الأعلام، ج1396الزركلي الدمشقي (ت
دار إحياء التراث  ،3ج هـ)، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي،261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت -6

  .1372، ص1752 كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم الحديث:، د ط: د ت، العربي: بيروت
: ةعبد الوهاب خيري علي العاني، نظام المرافعات، دراسة فقهية بين الشرعية والقانون المدني الأردني، المركز القومي للإصدارات القانوني -7

 .468م، ص2014: 1ة، طالقاهر
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، >عند النبي  3اءَمحبن س يكرِبش هف امرأتقذَ 2ةيمبن أُ لَلاَأن ه م 1باس، عن ابن عأيضا وجاء

 تاءَج نْا، فإِوهرصبأَ«ة: قوله عن زوجة أمي >عان إلى أن روى عن النبي اللِّوساق ابن عباس حديث 

أي ؛ 4فجاءت به كذلك، »اءَمحس نِاب يكرِشل وه، فَنِياقَالس جلَّد، خنِيتيلْالأَ غَابِ، سنِينيالع لَحكْأَ هبِ

جاءت به على النعت الذي ناعتمد على  >الحديث على أن الرسول  فدلّ ،5>ت به رسول االله ع

  6معاينة المولود في القضية السابقة.

 مشروعية المعاينة في الأثر: .3

ا احتالت ساعدهقت بشاب من الأنصار كانت واه، فلما لم يبامرأة قد تعلّ طعمر بن الخطاب  يتأُ

هرافعليه، فأخذت بيضة فألقت صا، وصبا وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر ص ت البياضارخة، على ثو

فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعالقلن له: إن . فسأل عمر النساء فه
                                                           

وإمام   وفقيهها  لأمةحبر ا، >عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القُرشي الهاشمي، ابن عم رسول االله  -1

ل الهجرة بثلاث فحنكه بريقه، وذلك قب > ، ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، فأتي به النبيوترجمان القرآن  التفسير

بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أينظر: هـ.  68عام سنين، توفي بالطائف 

، دار الكتب 3أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج هـ)،630عز الدين بن الأثير (ت

 .394، ص4صدر السابق، ج؛ شمس الدين الذهبي، الم291، صم1994هـ/1415: 1العلمية: د م، ط
قديم الإسلام، شهد بدرا وما بعدها،  أصنام بني واقف، وهو كاسر هلال بن أمية بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي، -2

أول من لاعن في الإسلام، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأحد  بن سحماء، قيل هوباوهو الذي لاعن امرأته ورماها 

 .380، ص5؛ عز الدين بن الأثير، المصدر السابق، ج428، ص6بن حجر العسقلاني، المصدر السابق، جاينظر: . الثلاثة الذين تيب عليهم
لك هو شريك بن سحماء صاحب اللّعان نسب في ذ بلوي،دة بن مغيث بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة البشريك بن ع -3

مع  ه شهدوقيل أن، الحديث إلى أمه، وقيل إن سحماء لم يكن اسم أمه، ولا كان اسمه شريكا، وإِنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة

؛ صلاح الدين خليل بن أيبك 631، ص2سابق، جعز الدين ابن الأثير، المصدر الينظر: أبيه أحدا وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته. 

، دار إحياء التراث: بيروت، د ط: 16هـ)، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ج764بن عبد االله الصفدي (ت

  .88م، ص2000هـ/1420
: 1دار طوق النجاة: د م، ط ،6ج الناصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر -4

، 4747باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين، رقم الحديث: هـ، كتاب تفسير القرآن، 1422

 .101ص
، كحلسواد مثل ال جفون العين(أكحل العينين) هو أن يعلو جاء في شرح الحديث: (أبصروها) أي انظروا فيما تأتي به من ولدها،  -5

ا. م(سابغ الأليتين) الأَلْية وهي العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، والسابغ التام الضخم، (خدلج الساقين) أي: ساقان ممتلئتان لح

: دار المعرفة: بيروت، د ط، 8جأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ينظر:

عمدة  )،ـه855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي بدر الدين العينى الحنفي (ت ؛449هـ، ص1379

  .79، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د ط: د ت، كتاب تفسير القرآن، ص19القاري شرح صحيح البخاري، ج
 .846عبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق، ص -6
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بعقوبة الشاب فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير المؤمنين، تثب ا أثر المني. فهما وثوفي أمري، فواالله  تببد

احشة ولا هممت ا، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في ما أتيت ف

دعا بماء حار شديد الغليان، فصبإلى ما على الثوب، ثم أمرهما، فنظر علي  على الثوب فجد ذلك م

غير مباشرة ، يدل الأثر بطريق 1البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت

  2، وإن كان دليلا في الخبرة.همية المعاينةأ على

 3وقد جرى الفقهاء والقضاة على مشروعية إجراء المعاينة في التاريخ الإسلامي حتى يومنا هذا.

عده، وقد تم وصحابته من ب >يتضح مما سبق أن المعاينة دلت عليها نصوص القرآن الكريم وفعل النبي

  كشف الحقيقة عن طريق المعاينة في القضايا التي احتاجت منهم لذلك.

  المعاينة في القانون: الإثبات بمشروعية -ثانيا

اهتمت قوانين الإجراءات الجزائية في كافة الأنظمة القانونية بموضوع المعاينة، وبينت أحكامها، ومثال 

أنه لا يخضع الإنتقال لأي  حيث أشار إلى 254ءات الفرنسي في مادته الإجراما نص عليه قانون ذلك 

ماكن ، وتنصب المعاينة في القانون الفرنسي على الأهنا هو الإنتقال لإجراء المعاينةقيود، وقصد بالإنتقال 

وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات المصري ؛ 4والأشياء والأشخاص، كما تتم وفقا لفنيات التحقيق

لإجراء ريمة الج لموقعالتلبس بجناية أو جنحة الإنتقال الفوري  حالةألزم المشرع مأمور الضبط في  حيث

، إلا أن المشرع لم ينص على إجراءات خاصة بالانتقال أو المعاينة، منه 1الفقرة  31لمادة لطبقا  المعاينة

  5ك للسلطة التقديرية للقاضي.أخضعها للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وكما أرجع ذل غير أنه

من   64-62-50-47-42المواد:   المعاينة فيإجراء أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على 

  .صلالمبحث الثاني من هذا الففي  مفصل أكثرقانون الإجراءات الجزائية، وسنتطرق لبيان ذلك بشكل 

                                                           
، : د م، د ط، د تهـ)، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت -1

 .44ص
 .470عبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق، ص -2
  .163، صالمرجع السابق محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، -3
م، 1991هـ/1411د ط: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، ، 1جمحمد عنب، معاينة مسرح الجريمة،  محمد محمد -4

 وما بعدها. 42ص
، المعاينة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة مقدمة استكمالا لنيل درجة سعد بن سليمان العتيبي -5

تخصص السياسة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الماجستير، 

  .50ص-49م، ص2006هـ/1427
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أينا في رئيسية في الكشف عن الحقيقة، وقد رومن خلال ما تم عرضه نخلص إلى أن المعاينة تعتبر عملية 

 عن العلاقة بين آثار الجريمة والشخص الذي ارتكبها أو تسبب فيها،  التعريفات أا تتلخص في البحث

 حيث تعتبر شاهدا شكليا وموضوعيا له وزنه في التحقيق.

  الفرع الثالث

  تمييز المعاينة عما يشاها 

 ف الحقيقة المؤيدة بالدليل وذلك حتى يطمئن القاضي عند إصدارهتسعى وسائل الإثبات جميعا إلى كش

، وعلى 1للحكم، وبالرغم من اختلاف وسائل الإثبات عن بعضها البعض إلا أا تشترك في وحدة الهدف

هذا سنقوم بتمييز المعاينة عن بعض الإجراءات والمصطلحات المشاة لها، ومن أبرزها الانتقال(أولا)، 

  )، والخبرة(رابعا).والتفتيش(ثانيا)، والشهادة(ثالثا

  تمييز المعاينة عن الإنتقال:-أولا

ها، أو الجريمة إما لإعادة تمثيل مكان وقوعيقصد بالإنتقال أن تباشر جهة التحقيق مهمة الإنتقال إلى 

من أهم المبادئ الأساسية التي تحقق المحافظة على  والإنتقال، 2لمعاينة الأدلة والآثار المتخلفة في مسرحها

موقع الجريمة من أي عبث لما ير على فل للمحقق سهولة العثويه من آثار أو أدلة، وسرعة الإنتقال تكوِح

 ،، والأصل أن الإنتقال لإجراء المعاينة 3سرح الجريمةبممن ضبط الجاني في حالة تلبس  كما قد تمكنه، شهود

إجراء ملزم فلا معاينة بدون إنتقال لموقع الجريمة، فالمعاينة من خلال مشاهدة شريط فيديو مصور أو عن 

طريق نقل وصفي لمسرح الجريمة من أحد العيان لا يجوز، فكلما كان الإنتقال إلى مسرح الجريمة سريعا 

  4أمكن السيطرة عليه والاستفادة  مما به من آثار.

من قانون الإجراءات الجزائية: "يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال  79ع في المادة المشر وطبقا لذلك نص

الضبطية وم ا قتللإنتقال،  المعاينة إجراء تالٍ."، ف..م لإجراء جميع المعاينات اللازمةإلى أماكن وقوع الجرائ

ى مثل هذه المعاينة جرفي حالة تلبس كإجراء من إجراءات التحقيق، أما في غير حالة التلبس فلا ت القضائية

؛وكما أن إجراء المعاينة قد يتطلب 5على إذن منها عرفة سلطة التحقيق أو بناءًبغير رضا حائز المسكن إلا بم

                                                           
 .91ص-90محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ص -1
 .345م، ص2005: 1ط ،: د ممحمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع -2
  .249صمحمد فاروق عبد الحميد كامل، المرجع السابق،  -3
معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع مقدم استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في العلوم ، أحمد بن دخيل االله الردادي -4

 .57ص-56ص، م1989هـ/1409، الرياض، العالي للعلوم الأمنيةب، المعهد الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدري
 .35سعد بن سليمان العتيبي، المرجع السابق، ص -5
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ولكون الإنتقال إجراء وجوبي في معظم الحالات،  ؛1ذلك، كذلك قد لا تتطلب الإنتقال إلى أماكن معينة

الإنتقال إلى مكان الواقعة الجرمية، يتضح أن الإنتقال مستقل عن وكما أنه لا يمكن إجراء المعاينة دون 

   2المعاينة بل ومختلف عنها، فلكل منهما طبيعته الخاصة ولكل منهما خصائصه التي تميزه.

  تمييز المعاينة عن التفتيش:-ثانيا

فيد في ي ، وكل مادف إلى ضبط أدلة الجريمةالتفتيش عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق التي 

يشترك كل من المعاينة والتفتيش في و؛ 3كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها لمرتكبها

اينة عإلى جمع وضبط الأدلة المادية التي تثبت وجود الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، إلا أن الم يهدف أن كليهما

، وكذلك عند إجراء المعاينة لا 4ن كالتفتيشعلى حرمة الأشخاص والمساك لا تتضمن إكراها أو إعتداءً

نظرا لخطورة التفتيش وانطوائه  ،5أو من ينوبهم بخلاف التفتيش الذي يتوجب حضوره يتوجب حضور المته

سكنه، وكما تختلف المعاينة عن التفتيش كوا يمكن إجراؤها ومعلى التدخل المباشر في حرمة الشخص 

كما ؛ 6لاف التفتيش الذي يعتبر من ضمن إجراءات التحقيق الإبتدائيبخفي جميع مراحل الدعوى الجزائية 

أن إجراء المعاينة والتفتيش متروك لتقدير المحقق، إلا أنه بالنسبة للمعاينة أوجب المشرع إنتقال النيابة العامة 

                                                           
ومن ضمن هذه الحالات إذا كان محل المعاينة خاصا بمنقول يسهل إحضاره إلى مكان القضاء، فإن القاضي يأمر بإحضاره للمحكمة  -1

نيلإجراء المعاينة عليه بنفسه، كما هو الحال في معاينة العملات المزورة أو الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة أو الكشف على ا 

آثار الضرب أو الجرح أو التعذيب، فمكان المعاينة قد يستوجب الإنتقال كما قد لا يستوجب ذلك، ولذا يمكن إجراء من أجل معاينة 

لعلوم ا المعاينة داخل المحكمة أو خارجها. ينظر: جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث،

  وما بعدها.  271م، ص2002فلسطين، -، نابلس1، الإصدار 16الانسانية، الد 
عبد الرحمان محمد الدهلاوي، الإنتقال والمعاينة في نظم دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على  -2

بية للعلوم كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العردرجة الماجستير في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، 

 .24م، ص2008هـ/1429الأمنية، 
: 1فادي عبد الرحيم الحبشي، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، ط -3

  .72ص-71م، ص1990هـ/1410
 .93ص محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، -4
 .راءات الجزائيةمن قانون الاج 45لمادة طبقا لما جاء في الفقرة الأولى من ا -5
؛ أحمد عيد بن حرب العطوي، التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي، 20ص-19أحمد بن دخيل االله الردادي، المرجع السابق، ص -6

مكافحة الجريمة (القسم الخاص) للحصول على درجة مشروع مقدم كمتطلب تكميلي ضمن متطلبات برنامج التخصص المتقدم في 

  وما بعدها. 22م، ص1987هـ/1407الماجستير في مكافحة الجريمة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
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 في المادةنص عليه المشرع الجزائري  ، وهو ما1إلى مكان ارتكاب الجريمة فور اخطارها بجناية متلبس ا

  2من قانون الإجراءات الجزائية. 42

  تمييز المعاينة عن الشهادة:-ثالثا

، 3تعتبر الشهادة تصريحات صادرة من الغير أي من شخص لا يعد طرف رسمي في الدعوى الجنائية

على  هفالشهادة وسيلة من وسائل الإثبات وهي بمثابة تقرير الشخص لما قد رأى أو سمع بنفسه أو أدرك

اينة ينما المع، بريمة أثناء ارتكااالج شاهدت، وهي دليل معنوي لأن وعائها نفس بشرية وجه العموم بحواسه

وتعد الشهادة  أيضا،وإبرازها في وعاء مادي  ،لوقوعها على دليل ماديدليل مادي، لأن وعاءها مادي، و

 ؛4نفيذهامرحلة تنفيذها وما بعد ت حتى ،يهاأشمل من المعاينة كوا تغطي الجريمة من أول مرحلة التفكير ف

وفي مرحلة  ،أنه عند أدائها أمام سلطات التحقيق والمحاكمة بصفة أساسية في تختلف الشهادة عن المعاينةو

ينما لا يتطلب ب تستوجب قيام الشاهد بحلف اليمين على صدق أقواله، ،جمع الاستدلالات بصفة استثنائية

، وهوما أقرته الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا أن عدم الإشارة 5القائم ا بحلف اليمينالأمر في المعاينة قيام 

  6إلى أداء اليمين في محضر المرافعات أو في الحكم يؤدي على نقض هذا الأخير. 

  تمييز المعاينة عن الخبرة:-رابعا

ا المحقق في جميع مراحل الدعوى الجنائية لإثبات وتقدير الأمور الفنية التي  تعد الخبرة وسيلة يستعين

، أما المعاينة فهي إدراك الحواس المادي 7تقتضي دراية خاصة لا تتوافر لدى المحقق بقدر توافرها لدى الخبير

م معتمدة على ملكتي الوعي والإدراك المباشر للأشياء والأشخاص والأماكن، وكل ما يلزم لإثبات الجرائ

تقدير  ، بينما الخبرة هيجريمة ومرتكبهاالمحقق من الإدراك المباشر لل نمكت؛ فالمعاينة 8دف جمع الأدلة

وتحليل فني وعلمي لأدلة مادية ومعنوية عن طريق الاستنباط للوصول لتقرير نتيجة معينة، وتخضع المعاينة 

 فيلزم تمكين المتهم من الحضور بإعلامه إن لم يكن ،ا أدلة الإثبات الأخرىلسائر القواعد التي تخضع له

                                                           
  .24؛ أحمد عيد بن حرب العطوي، المرجع السابق، ص94، ص1محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ج -1
  من قانون الإجراءات الجزائية. 42المادة ينظر:  -2
 .360ص ،2ج محمد مروان، المرجع السابق، -3
  .96محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ص -4
  .97ص-96، صالمرجع نفسه -5
  .366ص ،2ج محمد مروان، المرجع السابق، -6
 .78عبد الرحمان محمد الدهلاوي، المرجع السابق، ص -7
 .92ص-91ص ،عنب، المرجع السابق محمد محمد محمد -8
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ويترتب على مخالفة ذلك بطلان إجراء المعاينة على عكس الخبرة إذ لا تستوجب استدعاء الأطراف  ،حاضرا

إذا ما المعاينة، فوقد يتطلب الأمر الاستعانة بالخبراء أثناء ؛ 1في الدعوى الجزائية بل يمكن إجراءها في غيام

قام الخبير بمعاينة الواقعة بحواسه لكن دون إبداء الرأي الفني فيها فعمله هذا عبارة عن معاينة وليس خبرة، 

 ؛2ولكن حال قيامه بالفحص الفني مع إبداء رأيه في المسألة هنا يكون قد أضفى على عمله وصف الخبرة

لى الدليل ع للحصول، فالمعاينة وسيلة إثبات دف ومن هنا يبدو واضحا اختلاف المعاينة عن الخبرة

  3المادي، والخبرة وسيلة للتقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية.

  تشابه بينها وبين ما يشاها من إجراءات جنائية أخرى.وأن للمعاينة أوجه اختلاف  مما سبق يتضح

  المطلب الثاني

  مضمون المعاينة وأهميتها وأهدافها

وصول في الارز دور ب لها عاينة، فالمالمعاينة أحد أهم الإجراءات التي تؤدي لاكتشاف غموض الجريمة تبرتع

بيان مضمون المعاينة وموضوعها (فرع ، ولذا سنتعرض في هذا المطلب إلى 4الدعوى الجنائيةإلى الحقيقة في 

  أول)، ثم بيان أهمية المعاينة وأهدافها (فرع ثان).

  الفرع الأول

  المعاينة (موضوع المعاينة)  مضمون

أن المعاينة هي عبارة عن فحص دقيق وشامل لمكان وقوع الجريمة وعناصرها، والتي من ، رأينا سابقا

خلالها يمكن للمحقق أن يكون أفضل تصور لظروف الجريمة، وكيفية تنفيذها والوصول إلى آثارها المادية، 

  فالمعاينة تنصب على ثلاث عناصر أساسية وهي:

 معاينة مكان الجريمة أو الحادث: .1

ويقصد ا معاينة الوعاء الذي تتواجد به آثار الجريمة، سواء كان مكان ارتكاا أو الطريق المؤدي إليه 

، ولكل نوع من الأماكن أسلوب خاص لكيفية إجراء المعاينة، فإن كان المكان 5وكذلك طرق الخروج منه

بناء يبدأ المحقق المعاينة من الخارج لمعرفة أماكن الدخول والخروج والطرق المؤدية من وإلى مكان الجريمة، 
                                                           

خمال وفاء، الخبرة الطبية في اال الجزائي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاء،  -1

  .13ص-12م، ص2008الجزائر، 
  .92ص ،محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق -2
  .64، ص1964ة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، آمال عبد الرحيم عثمان، الخبر -3
 .1سعد بن سليمان العتيبي، المرجع السابق، ص -4
  .107م، ص2014 :4الجزائر، ط :محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -5
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لمسرح الجريمة  ينةوإذا كانت المعا ونوع مادا وما عليها من آثار، لمداخلثم ينتقل إلى الفناء ويقوم بوصف ا

عده عن المساكن أو الطرق العامة ثم يبدأ بوصف جسم في العراء، يوصف المكان وما يحيط به ويحدد ب

  1الجريمة وما حولها من أدوات.

 معاينة الأشياء:  .2

أي معاينة ما يحتويه المكان من أشياء وآثار مادية سواء كانت ظاهرة أو خفية، وإن تطلب الأمر 

إظهارها بالوسائل العلمية وخبرة الخبراء، ومعاينة الأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة وما الاستعانة في 

اء دلالة في معرفة ظروف ي؛ ولمعاينة الأش2من آثار وإثبات معالمها وأوصافها وبياناا وما أحدثته تحمله

لى ذلك ا الآثار المادية المتخلفة فيه وحسب، بل يضاف إ ، فمعاينة الأشياء بمسرح الجريمة لا يقصدالواقعة

دوات ارتكاب الجريمة، وكل ما هو موجود بمكان الحادث، حتى تعطي المعاينة صورة لكل شيء سواء أ

 3كانت له علاقة بالموضوع أو له صلة بالحادث.

 معاينة الأشخاص: .3

 و الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، أوأتشمل معاينة الأشخاص الحالة التي يكون عليها الضحية 

، وما يوجد عليهما من آثار لها صلة بالجريمة، وتعتمد 4و الجريمةأبصفة عامة أي شخص له علاقة بالحادث 

  5.اللجوء لاستعمال الوسائل العلميةمعاينة الأشخاص على ما يدركه المحقق بالحواس دون 

عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه ثم ادعت  ÷وسف وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قصة ي

ه الَّتي هو {وراودتْ:ولم يفصل الموضوع إلا من خلال استنباط الدليل العقلي، قال تعالى ،أنه أراد ا سوءا

ه ربي أَحسن مثوْاي إِنَّه لاَ يفْلح في بيتها عن نَّفْسه وغَلَّقَت الأَبواب وقَالتَ هيت لكَ قَالَ معاذَ اللّه إِنَّ

 قوله في ،وامرأة العزيز ÷كم وضح القرآن الكريم الهيئة التي كان عليها يوسف  ؛]23الظَّالمون}[يوسف:

ما جزاء من أَراد بِأَهلك سوءا إِلاَّ أَن {واستَبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَت :تعالى

رب، كانت امرأة ب منه وحاول الهَلما طُ ÷وعندما رفض يوسف  ؛]25يسجن أَو عذَاب أَليم}[يوسف:

                                                           
 ،الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةمعجب بن معدي  -1

  .57ص-56ص م، 2003هـ/1423: 1الرياض، ط
  .107المرجع السابق، ص، محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري -2
  .147ص-146ص، محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق -3
  .107المرجع السابق، ص، محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري -4
  .57معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -5
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اول وهذا دليل على أنه حته، ته أي شقّالعزيز تريد اللحاق به وأمسكت بطرف قميصه من الخلف فقد

مل، بما لم يع ÷ا أرادت وهي تريد اللحاق به،  وعند عودت زوجها امت يوسف التخلص والفرار مم

دفع  ÷وأصرت على سجنه أو تعذيبه، فكان قولها تضليلا لزوجها عن معرفة الحقيقة، فحاول يوسف 

ان قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو {قَالَ هي راودتْني عن نَّفْسي وشهِد شاهد من أَهلها إِن كَ:التهمة عنه، قال تعالى

فلما وجد قميصه شق  ،]27-26وإِن كَان قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت وهو من الصادقين}[يوسف: |من الكَاذبِين

ففي  ،]28كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيم}[يوسف:{فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من من الخلف، قال تعالى: 

باعتماده على العلامات التي تدل على  بيتهاأهل انبعث شاهد من قوله تعالى شهد شاهد من أهلها أي 

  وهذا دليل وبيان على معاينة الجاني أو الضحية من القرآن الكريم. ؛1÷ذلك بصدق وبراءة يوسف 

  الفرع الثاني

  المعاينة وأهدافهاأهمية 

إلى  هذا الفرع فيولهذا سنتطرق  ،الحقيقة معرفة إلىتفيد في الوصول ة وسيلة فعالة تساعد والمعاين إن

  أهداف المعاينة (ثانيا).بيان أهمية المعاينة (أولا)، ثم بيان 

  أهمية المعاينة:-أولا

فتفصح عن  ،أدلة ماديةبه من  وماللمعاينة أهمية بالغة إذ أا تعطي صورة صحيحة واقعية لمكان الجريمة 

 مرتكب الجريمة وعن كيفية تنفيذها، لذا تعد المعاينة من أقوى الأدلة الجنائية التي يطمئن إليها القاضي

أا لعدم إتمام إجراءات المعاينة بش كم من جريمة بقيت الحقيقية بشأا مجهولة وغامضة وذلك، والجزائي

  :3ومن هنا يمكن اختصار أهمية المعاينة في الأمور الآتية؛ 2أو تم إجرائها دون احترام شروط صحة إجرائها

وده ومواقع الأماكن التي تحيط به؛ وإثبات وقوع الجريمة الوقوف على حالة المكان ومعالمه وحد-

  ا.تكشف عن تفاصيل ارتكاونوعها، كما 

-الآثار المادية التي تخلفت نتيجة او د الأسلوب الإجرامي،الكشف عن الباعث على الجريمة وتحدا.رتكا   

الجريمة؛ مع  عبموقتؤدي المعاينة الدقيقة إلى تحديد شخصية الجاني وذلك من خلال الآثار التي تركها -

  الجريمة. تحديد الفعل المادي الذي قام به والأضرار الناتجة عنالعمل على 
                                                           

  .396صعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، المصدر السابق،  -1
 .108ص-107السابق، صالمرجع ، محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري -2
 المرجع السابق،، محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري؛ 252ص-251محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -3

 .32ص-27ص ،محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق ؛108ص
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-ا.تنقل المعاينة صورة واضحة لمكان ارتكاب الجريمة مما يساعد القاضي على تصور كيفية ارتكا   

الباحثين في مجال الجريمة من إجراء الدراسات عن الجرائم -بما تســفر عنه من نتائج-ن المعاينة تمكّ-

المختلفة لبيان أسباب حدوثها والدوافع عليها، والثغرات المتواجدة بالخطط الأمنية الموضوعة لمنع ارتكاب 

  سد مثل هذه الثغرات. الجريمة، فيحدد بذلك العلاج الذي يحول دون تكرار مثل هذه الجرائم وذلك ب

ما كوتكشف مدى تناسقها وصحتها من عدمه؛ تساند المعاينة وتعزز باقي الأدلة في الدعوى و-

  الأخرى. الجنائي تكشف المعاينة عن العيوب الموجودة في الأدلة ووسائل الإثبات

  صفها القانوني.و ديدتفيد المعاينة في بيان مكان وزمان ارتكاب الجريمة وعدد مرتكبيها مما يؤدي إلى تح-

كما تسهم النتائج المستخلصة من إجراء المعاينة في إرساء خطة عمل مناسبة تمكن المحقق من تحديد و-

رع في اتخاذها كالتفتيش أو القبض أو استجواب المشتبه فيه، وكذا تحديد الإجراءات التي يجب أن يس

  1فة المتواجدة بمسرح الجريمة.الخبراء الذين قد يحتاج إليهم من أجل رفع الآثار المختل

  أهداف المعاينة:-ثانيا

ة المحقق التي يسعى للوصول إليها وجمعها بكافة الوسائل والطرق المشروعة فهي دعامة الأدلة هي ضالّ

الإدانة أو البراءة، وسبب الحكم ا وخاصة في حالة الإدانة فلا يمكن للمحمة أن تصدر حكما ضد المتهم 

؛ ولهذا دف المعاينة إلى 2القناعة التامة والمرتكزة على الأدلة القادرة على تسبيب ذلك مالم تتكون لديها

 ،كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة ومرتكبها، فهي الوسيلة التي ينقل ا المحقق أو الباحث لسلطة التحقيق

  :4عدة أهداف نذكر منهامعاينة لول؛ 3لسلطة الحكم صورة صادقة عن تفاصيل الجريمة، وكيفية ارتكاا ثم

  ا.الدوافع وراء ارتكارفة وقوع الفعل الإجرامي من عدمه، وكذا معرفة نوع الجريمة؛ ومعرفة مع-

  جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة في التحقيق.-

 دف المعاينة إلى تحديد الإصابات وأخذ أقوال المصاب أو اني عليه قبل تدهور حالته والبحث عن-

  شهود الواقعة لأخذ أقوالهم، والمشتبه فيهم لأخذ اعترافام.

                                                           
سعيد بن عمير بن محمد البيشي، الإعداد الشرعي وأثره على المحقق في مجال الإثبات الجنائي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في  -1

 .67م، ص1997هـ/1417القيادة الأمنية، قسم العلوم الشرطية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
  .25رجع السابق، صأحمد بن دخيل االله الردادي، الم -2
محمد زابن العتيبي، مهارات معاينة مسرح حادث الانتحار، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم  -3

 .  29م، ص2005هـ/1426الشرطية، تخصص تحقيق وبحث جنائي، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
: 1الأردن، ط-دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان ،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق -4

 .56؛ معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص160ص-158م، ص2015هـ/1436
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  تساعد المعاينة على معرفة أحوال ارم ومهنته وعاداته مما يسهل الوصول إليه.-

  اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة والتي تخدم مصالح التحقيق.-

لآثار أو اإلى  التحقيق إلى الوصولوكما دف المعاينة في مرحلة جمع الاستدلالات أو في مرحلة -

  1الأدلة، كذلك دف إلى تحقيق دفاع المتهم في مرحلة المحاكمة.

 ،ةسواء من الناحية الشرعية أو القانوني، أهم وسائل الإثبات الجنائيتعد أحد أن المعاينة  نجدمما سبق 

عتبارها إجراء من إجراءات التحقيق، كوا تعبر عن الواقع تعبيرا صادقا وتعطي صورة صحيحة وذلك لا

سليمه للسلطات تيه ولالقبض عو هارتكبومعرفة معن كيفية ارتكاب الجريمة، مما يؤدي إلى كشف الحقيقة 

لامية رغم سشريعة الإالقانون لما جاءت به أحكام ال تبين لنا موافقة وكماالمختصة لإيقاع العقاب عليه، 

تكبها اكتشاف مروجود بعض الاختلافات الطفيفة، إلا أا تصب في مجرى واحد وهو كشف الجريمة و

  تحقيق العدالة، ولمعرفة إجراءات المعاينة وضوابطها والتفصيل في ذلك ننتقل للمبحث الثاني.و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .26أحمد بن دخيل االله الردادي، المرجع السابق، ص -1
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  المبحث الثاني

 في الإثبات الجنائي وحجيتهاإجراءات المعاينة 
اءات كوا أحد أهم إجر دور كبير خلال مراحل الدعوىأهمية بالغة في الإثبات الجنائي، ولها  للمعاينة

 مختلف المشرع فيللتقدم العلمي، وهو ما دفع وقد ازدادت أهميتها في العصر الحديث نتيجة  التحقيق،

والقضاء في إرساء قواعدها وذلك لتحقيق الهدف منها ساهم الفقه قد الأنظمة إلى النص على أحكامها، و

ها على هذا الأساس سنتعرض إلى إجراءات المعاينة وضوابط؛ و1وهو الوصول إلى الجاني وتسليمه للقضاء

  (مطلب أول)، ثم محضر المعاينة وحجيته في الإثبات الجنائي (مطلب ثان). في قانون الإجراءات الجزائية

  المطلب الأول

  إجراءات المعاينة وضوابطها في قانون الإجراءات الجزائية 

، 2تعتبر المعاينة إجراء جوهريا من إجراءات التحقيق، كوا إحدى الخطوات الهامة لاستجلاء الحقيقة

ما يتطلب كضبط عملية إجرائها والقيام ا، طرق محددة، ووسائل معينة، وشروط خاصة ت ولإجراء المعاينة

رق إجراء ط وعلى هذا سنتطرق إلىتصة خول لها المشرع صلاحية إجراء المعاينة وكيفيتها، إجرائها جهة مخ

  المعاينة ووسائل إثباا وشروط صحتها (فرع أول)، ثم المختص بإجراء المعاينة وكيفية إجرائها (فرع ثان).

  الفرع الأول

  طرق إجراء المعاينة ووسائلها وشروط صحة إجرائها 

ولهذا  ،لإجراء المعاينةطرق محددة ووسائل معينة وشروط خاصة  مختلف الأنظمة علىنص المشرع في 

  طرق المعاينة(أولا)، ثم وسائل إثبات المعاينة(ثانيا)، ثم شروط صحة إجراء المعاينة(ثالثا). سوف نتطرق إلى

  طرق المعاينة:-أولا

ه المكان وتكشف كل ما يوجد ب تتم المعاينة في مكان وقوع الجريمة بطرق محكمة، تشمل جميع أجزاء

  :3من آثار، ومن أبرزها

ويكون انطلاقا من نقطة معينة إلى الاتجاه المقابل، ثم يأخذ المحقق خطوة جانبية ويعود إلى  التمشيط: .1

 الاتجاه المعاكس، وهكذا حتى ينتهي من تمشيط المكان بأكمله.

                                                           
  .252ص-251؛ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص13المرجع السابق، ص ،محمد محمد محمد عنب -1
 .66، صالمرجع السابقسعيد بن عمير بن محمد البيشي،  -2
 .59ص-58معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -3
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وهي أسلوب أكثر دقة من الأسلوب السابق، حيث يتم فيه التمشيط في اتجاهين بالطول  الشبكة: .2

 والعرض، ويستخدم أسلوبي التمشيط والشبكة حال وقوع الجريمة في مكان مغلق أو محدد. 

وفيها يبدأ البحث انطلاقا من مركز الدائرة أو العكس في دوائر منتظمة ومتوالية حيث  الحلزونية: .3

  هذا الأسلوب في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.  لويستعم ،المسافات بينهاتتساوى 

  وسائل إثبات المعاينة (تسجيل المعاينة):-ثانيا

  لية:ذلك باستعمال إحدى الوسائل التايتم و ،لا بد من تسجيلها في اال الجنائي ثبات المعاينةلإ

ل الوقائع بالكتابة من أقدم الوسائل في نق يعتبر إثبات معاينة مكان وقوع الجريمة الوصف الكتابي: .1

عبر مراحل الدعوى الجنائية، ويعبر عنها بتحرير المحاضر، وإثبات معاينة مسرح الجريمة بالكتابة لها أهمية 

  1كبيرة في الإثبات الجنائي، حيث يتم نقل ما حدث إلى القاضي بوسيلة موثوق فيها.

ومن أجل ذلك يجب على المحقق أن يصف بالكتابة ما يشاهده في مسرح الجريمة وصفا مفصلا ودقيقا 

فكلما كان  بدرجته العلمية ةأثرعلى نقل الصورة بالأسلوب الكتابي متلمحقق امقدرة ووبعبارات واضحة، 

 2.م كان تصويره أقرب للواقععلى دجة جيدة من التعلي

ا الفوتوغرافي لمسرح الجريمة من الأدلة الدائمة والشاملة والتي يتم الاستعانة يعد التصوير  التصوير: .2

في المحاكم سواء كان ذلك لإثبات أو نفي الحقيقة أو من أجل أي استفسار، وتكمن أهميته في أن المعاينة 

إلى الصور  رجوعلالمبدئية لمسرح الجريمة يستحيل معها تحديد كل الأشياء التي ستتضح أهميتها لاحقا إلا با

، ذلك لأن التصوير الفوتوغرافي يساعد على تدارك شوائب المعاينة البصرية ونواقصها التي تم أخذها آنذاك

 3ومن ثم شوائب الذاكرة، فالصور عبارة عن كتاب مفتوح يعبر عن الواقع بدون حذف أو إضافة.

يعرف الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة بأنه عبارة عن خطوط  الرسم التخطيطي (الكروكي): .3

وعلامات يرسمها المحقق في شكل خارطة مبينا فيها مكان الجريمة ومواقع الأشياء والآثار المادية والشهود 

والجاني واني عليه وغير ذلك من الأمور التي تساعد على اكتشاف الحقيقة، فهو أبسط الوسائل وأكثرها 

بعاد والمقاييس الحقيقية أو الفعلية فمن خلاله يمكن تقدير ظروف الجريمة وارم، وهو إضافة جديدة بيانا للأ

                                                           
 عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،؛ وما بعدها 161المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجنائية في التحقيق عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، -1

  .65ص-62المرجع السابق، ص ،إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة
  .60ص-59معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -2
  .164المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجنائية في التحقيق عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، -3
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؛ ولهذا الأسلوب أهمية كبيرة كونه يعطي منظورا شاملا عن موقع 1ومكملة للتقرير المكتوب والصور

 2لثابتة.الجريمة وحدوده ومساحته ويبين موقع الآثار وأبعادها فيقوم بربطها بالأشياء ا

حدثة يعد التصوير بالفيديو أو التصوير التلفزيوني أحد أهم الطرق المتقدمة والمست التصوير بالفيديو: .4

لإثبات معاينة مسرح الجريمة، فهو يعطي تصويرا شاملا وواضحا لمسرح الجريمة ومحتوياته، وهو نقل 

؛ ويعتبر أكثر 3والشهود والخبراء ووصف حي وحقيقي لمسرح الجريمة، فبواسطته يمكن تنشيط ذاكرة المحقق

دقة من الوسائل السابقة بل وأدقها على الإطلاق، وتكمن خاصيته في كونه يساعد على إعادة تمثيل الجريمة 

  4في حالة اكتشاف الفاعل لإعطاء صورة حية عن كيفية تنفيذ الجريمة.

  شروط صحة المعاينة (إجراءات المعاينة):-ثالثا

القواعد العملية التي يجب على رجال الضبطية القضائية أو المحقق مراعاا عند إجراء ويقصد ا تلك 

  المعاينة، وتتعلق هذه الإجراءات بسلامة المعاينة وقوة الأدلة المستمدة منها، وتتمثل هذه الإجراءات في:

ذها المحقق لتي يتخيعد الإنتقال السريع لمسرح الجريمة من أهم الإجراءات اسرعة الإنتقال والمبادرة:  .1

قبل أن تتدخل العوامل الخارجية فتغير ما بمسرح الجريمة من آثار وأدلة تعين  ، وذلكمن أجل قيامه بالمعاينة

سبب تالمحقق على اكتشاف الجاني، وحتى لا يتم العبث بمسرح الجريمة وطمس الآثار المادية، والتي بدورها ت

  5ن قصد.في طمس الحقيقة سواء كان ذلك بقصد أو بدو

تتطلب المعاينة عند إجرائها الدقة والتأني وقوة الملاحظة، وعلى المحقق  الدقة والتأني وقوة الملاحظة: .2

أن يفحص كل شيء فحصا دقيقا شاملا من أجل استنتاج علاقته بأطراف الجريمة مما يشكل أهمية في 

ض لعمل على تجنب المساس ببع، ولهذا يجب على المحقق أن يحتاط لأمرين، أولهما هو املابسااكشف 

الأشياء التي قد توجد ا آثار تدل على الجاني، كبصمات الأصابع، أو آثار الأقدام، أو ملابس خاصة، 

وترك رفعها للفنيين المختصين مع الإشارة ببيان الوصف التفصيلي لتلك الأشياء، وهذا لإبعاد مظنة العبث 

لمحقق ختص وجب إتمام رفع الآثار في حضوره، وإلا يستلزم على ابالدليل، فإن كان بصحبة المحقق الفني الم

                                                           
عبد الفتاح عبد اللطيف  وما بعدها؛ 70المرجع السابق، ص ،إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، -1

 وما بعدها. 168المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجنائية في التحقيق الجبارة،
 .33ص-31؛ أحمد بن دخيل االله الردادي، المرجع السابق، ص60، المرجع السابق، صمعجب بن معدي الحويقل -2
 .176ص-175المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجنائية في التحقيق عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، -3
  .61ص-60معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -4
؛ عبد الرحمان محمد الدهلاوي، المرجع السابق، 110المرجع السابق، ص ،ي الجزائريقاضي التحقيق في النظام القضائ محمد حزيط، -5

  .61معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص ؛31ص-30؛ محمد زابن العتيبي، المرجع السابق، ص94ص-93ص
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أن يحافظ على آثار مسرح الجريمة بأي وسيلة يراها مناسبة إلى حين حضور المختص الفني، وثانيهما هو 

أن لا يقطع المحقق بوصف معين لأمر شاهده ويكون هناك احتمال وجه آخر، ففي هذه الحالة أيضا لا بد 

  1بالخبير الفني من أجل دراسة وتحليل ذلك.له أن يستعين 

طقي في إثبات على المحقق الجنائي أن يراعي مسألة الترتيب المن الترتيب المنطقي والمتسلسل في المعاينة: .3

لسلا، بل يجب أن يكون انتقاله متس ،خرى بشكل عشوائيلأيجب عليه الإنتقال من نقطة  فلاالمعاينة، 

، وعدم مراعاة ذلك قد يرتب أثرا ا ينبغي إجراؤها بشكل مرتب ومنظموذلك كون المعاينة إجراء مهم لذ

والمعاينة آثار،  لمسرح الجريمة وما به من سيئا في عملية التحقيق، فالترتيب يساعد على نقل الصورة الجيدة

ء الجريمة، وكما يهدف الترتيب إلى التسلسل الواقعي وإثبات كل شي المرتبة تحيط بجميع موجودات مسرح

 2له علاقة بالجريمة دون أن يتجاوز المحقق ما يجب إثباته.

قد لا يتمكن المحقق من إجراء المعاينة في بعض الأوقات خاصة في  المحافظة على مكان الجريمة: .4

ة على الإضاءة، ولكون المحقق يسعى جاهدا للمحافظالساعات المتأخرة من الليل في الأماكن التي تفتقر إلى 

مسرح الجريمة وما به من آثار، يجب عليه وضع حراسة كافية على مكان الحادث أو الجريمة حتى لا يقترب 

ذلك يتمكن الحادث، فب ملابساتأحد منه فيعبث به مما يؤدي إلى ضياع الأدلة التي قد تفيد في كشف 

من كشف الآثار في ضوء النهار وكشف ما لم يتمكن من  هلصحيحة التي تمكنالمحقق من إجراء المعاينة ا

  3أو لطبيعة الأمر. يل لظروف الرؤيةكشفه في الل

ويكون ذلك بوضع رسم هندسي لمكان الجريمة، أو أخذ صور عمل رسم هندسي لمكان الجريمة:  .5

 ذكرها.، أو استعمال أي وسيلة من وسائل إثبات المعاينة السابق 4للمكان

ضر يجب على المحقق أن يقوم بتحرير محضر لإجراءات المعاينة، وهذا المح تحرير المحضر (محضر المعاينة): .6

  5قد يغدو مستقلا عن محضر التحقيق الأصلي، إلا أنه يشار إلى إجرائه في المحضر الأخير أو يدمج فيه.

                                                           
؛ محمد زابن العتيبي، 95ص-94صعبد الرحمان محمد الدهلاوي، المرجع السابق،  ؛61معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -1

   .31المرجع السابق، ص
محمد زابن العتيبي،  ؛62معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص ؛97ص-96عبد الرحمان محمد الدهلاوي، المرجع السابق، ص -2

  .111المرجع السابق، ص ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ؛ محمد حزيط،32ص-31المرجع السابق، ص
قاضي التحقيق في  ؛ محمد حزيط،32محمد زابن العتيبي، المرجع السابق، ص ؛62معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -3

  .111المرجع السابق، ص ،النظام القضائي الجزائري
 .112المرجع السابق، ص، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  -4
 .98صعبد الرحمان محمد الدهلاوي، المرجع السابق،  -5
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  الفرع الثاني

  الجهات المختصة بإجراء المعاينة

رجال الضبطية  في المعاينة غالبا من الجهات المختصة التي خول لها المشرع القيام بذلك والمتمثلةيتم إجراء 

القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وقضاة الحكم، كما يمكن إجراء المعاينة بطلب من الخصوم 

رع على المعاينة من ، ولهذا سنلقي الضوء في هذا الف1أو ما يسمى بحق الخصوم في طلب إجراء المعاينة

  طرف الضبطية القضائية (أولا)، ثم من طرف قاضي التحقيق (ثانيا)، ثم من جهة الحكم (ثالثا).

  المعاينة من طرف الضبطية القضائية (المعاينة في مرحلة الاستدلال):-أولا

ية التي ت الجنائالاستدلال أول مرحلة يتم فيها إجراء المعاينة، وهي من أهم مراحل الإجراءا رحلةتعتبر م

التي  ماتالتي يتم فيها جمع المعلو إلى ما يتم الوصول إليه من خلالها، كوا المرحلة تستند بقية المراحل

  2ض عليهم.القبووملاحقة الجناة وضبط الآثار الناتجة عنها  مكان وقوعها تتعلق بالجريمة، والكشف على

واء كان ، ستكبها، وذلك بجمع الأدلة اللازمةومر ودف هذه المرحلة إلى كشف الحقيقة بشأن الجريمة

وم ك ذلك أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، ويتم جمع الاستدلالات بواسطة رجال الضبط القضائي

المكلفون بعملية البحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها والأدلة التي تثبت ذلك، وتقديمها للنيابة العامة 

                                                           
المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة بموجب القانون رقم 69نصت المادة   -1

ي مرحلة يطلبوا من قاضي التحقيق في أ أنه يجوز للمتهم أو محاميه وللطرف المدني أو محاميه أيضا أن ،والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

وذلك من أجل الكشف عن الحقيقة، وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لإتمام الإجراء المذكور   ،يكون عليها التحقيق إجراء معاينة

ه طبقا لنص المادة يوم من تاريخ تقديمه ويكون من حق المتهم أو محامي 20فإنه يتوجب عليه إصدار أمر مسبب برفض الطلب في أجل 

أيام من تاريخ التبليغ؛  03استئناف الرفض المذكور في أجل  14-04من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة أيضا بموجب القانون  172

ب طل، وعلى قاضي التحقيق الفصل في النفس القانونمن  69وأما وكيل الجمهورية فله الحق أيضا في طلب إجراء معاينة طبقا لنص المادة 

أيام من تاريخ صدوره أيضا، وذلك اتباعا لما نصت عليه  03أيام، ويجوز لوكيل الجمهورية استئناف أمر الرفض في أجل  05في أجل 

، وفي حال مالم يبت قاضي التحقيق في طلب إجراء المعاينة المقدم من طرف وكيل الجمهورية في القانون نفسهمن  170و  69المادتين 

يوما جاز لوكيل الجمهورية وللطرف المعني أو محاميه رفع طلب  20لب المتهم أو الطرف المدني أو محاميهم في أجل أيام أو ط 05أجل 

يوما تسري من تاريخ إخطارها ويكون قراراها غير قابل لأي طعن  30أيام لغرفة الاام مباشرة والتي تبت فيه خلال أجل  10خلال 

قاضي التحقيق في النظام محمد حزيط، ينظر:  .نفس القانونمن  3مكرر فقرة  69و 4فقرة  69وذلك حسب ما جاء في نص المادتين 

الجزائري، دار هومة للطباعة ؛ محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية 114ص-113المرجع السابق، ص، القضائي الجزائري

 .117م، ص2011: 6والنشر والتوزيع: الجزائر، ط
-عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت -2

؛ محمد علي السالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر 93ص-92م، ص2011هـ/1432: 1لبنان، ط

  .13م، ص2009ط: الأردن، د-والتوزيع: عمان
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ابقة س ،رحلة من مراحل التهمةهذه المة ليتخذ الإجراء المناسب بشأا، وتعد ممثلة في وكيل الجمهوري

من قانون الإجراءات  12المادة  وهو ما نصت عليه، 1لمرحلة التحقيق الابتدائي تتوقف بمجرد افتتاحه

ار هيجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء يراه لازما لإظكما و؛ 2الجزائية

  3.من قانون الإجراءات الجزائية 69طبقا لأحكام المادة الحقيقة 

  :(الجهة المختصة الأولى لإجراء المعاينة) تشكيلة الضبطية القضائية .1

تشمل الضبطية القضائية مأموري الضبط القضائي وأعوام وبعض الموظفين المنوطة م بعض مهام 

ء النواب العامون ووكلا القضائي أيضا رجال القضاء وهمضبط الشرطة القضائية، كما قد يقوم بمهمة ال

، وقد حددت المادة 4الجمهورية ومساعدوهم وقضاة التحقيق والولاة بصفة استثنائية في بعض الحالات

من نفس القانون على  15، ونصت المادة 5من قانون الإجراءات الجزائية أصناف الضبطية القضائية 14

  7.هذه الفئةمن نفس القانون أيضا  19، وكما حددت المادة 6رطة القضائيةكل من يتمتع بصفة ضابط الش

هذا وقد وسع المشرع من مجال إضفاء صفة الضبطية القضائية لتشمل فئات أخرى، منها ما تم تحديده 

في قانون الإجراءات الجزائية، وهي فئة الموظفين والأعوان المختصين في الغابات وحماية الأراضي 

وولاة الولايات وفئة أخرى من الموظفين أيضا أحال تحديدها إلى قوانين أخرى خاصة، وهذه  واستصلاحها

  8الفئات تتمتع ببعض مهام الضبط القضائي فقط كمعاينة الجرائم وتحرير محاضر عنها.

، كما وقد حددت المواد 9للفئة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية 21وقد أشار المشرع في نص المادة 

من نفس القانون اختصاصات هذه الفئة، وذلك أن الأعوان الفنيون والتقنيون  25و 24و 23و 22

لأماكن بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في ا يقومون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها

                                                           
م، 2010: 5، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، ط2مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج أحمد شوقي الشلقاني، -1

  .166ص
  .من قانون الإجراءات الجزائية 12 المادة ينظر: -2
وزيع: الثاني (التحقيق والمحاكمة)، دار هومة للطباعة والنشر والتعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب  -3

 .118م، ص2016الجزائر، د ط: 
  .47محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -4
  .الإجراءات الجزائيةمن قانون  14المادة  ينظر: -5
  .من قانون الإجراءات الجزائية 15المادة  :ينظر -6
  .من قانون الإجراءات الجزائية 19المادة  ينظر: -7
  .51محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -8
 من قانون الإجراءات الجزائية. 21المادة  ينظر: -9
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ة والأماكن والأفني التي تنقل إليها، كما يجب وضعها تحت الحراسة ولا يحق لهم الدخول للمنازل والمعامل

المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، كما لا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن 

مصاحبتهم، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة مساءا ولهم أن 

 قرب، وكل شخص يتم ضبطه من طرفهم فييقتادوا إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأ

التي تم  لهم من إعداد محضر بالمعاينات بد جنحة متلبس ا إلا إذا كانت مقاومته تمثل ديدا لهم حينئذ لا

  1إجراؤها من طرفهم بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلون المحضر إلى النيابة العامة مباشرة.

من  28ددة في قانون الإجراءات الجزائية وهو ما نصت عنه المادة وكما يعتبر الولاة ضمن الفئات المح

، فقد خول المشرع طبقا لنص المادة السالف الذكر السلطة للولاة حالة 2قانون الإجراءات الجزائية

الاستعجال خشية ضياع الأدلة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لإثبات ما يقع من الجنايات أو 

أشار المشرع في نص المادة  وقد؛ 3من الدولة أو يكلف ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلكالجنح ضد أ

  ، نذكرهم بإيجاز:4من قانون الإجراءات الجزائية للفئة المحددة في قوانين خاصة 27

، فإن أعوان الجمارك 19795من قانون الجمارك الصادر سنة  241طبقا للمادة  أعوان الجمارك:-أ

، كتفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث 6لمعاينة كل مخالفة لقانون الجمارك والأنظمة الجمركيةمؤهلون 

  7عن مواطن الغش فيها وذلك بمعاينتها.

 : "يمكن لأعوان الجمارك معاينةنص على ذلك في قرار صادر عن المحكمة العليا، حيث تضمن أنهوقد 

  8لك فيه خرق للقانون."وإثبات الجرائم الجمركية، القضاء بما يخالف ذ

فين التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والموظ المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة:-ب

المحدد للقواعد المطبقة  2004يوليو  23المؤرخ في  02-04من القانون  49المنصوص عليهم في المادة 

                                                           
 .52ص-51ص الجزائية الجزائري، المرجع السابق،محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائية 28المادة  ينظر: -2
 .163أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -3
  .من قانون الإجراءات الجزائية 21المادة  ينظر: -4
  المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك. 1979يوليو  21المؤرخ في  07-79القانون  -5
  .26المرجع السابق، ص ،علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام) -6
 .53محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -7
، 1993، سنة 4العدد:  ،، الة القضائية88.904، رقم: 1992-12-06المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ:   -8

م، 2017: 13قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، برتي للنشر: الجزائر، طأحسن بوسقيعة، ؛ نقلا عن: 274ص

 .16ص
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كلفة الخاص بالممارسات التجارية وكذا موظفي الإدارة المعلى الممارسات التجارية بالنسبة لمخالفة التشريع 

 2004أوت  14المؤرخ في  08-04من القانون  30بالتجارة والضرائب المنصوص عليها في المادة 

  1المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري فيما يتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالسجل التجاري.

، المنصوص 2البحث عن المخالفات التي تمس بالنظام الجبائي وإثبااالمكلفين ب أعوان إدارة الضرائب:-ت

  504.3عليهم في المادة 

ؤهلين لمعاينة الم مفتشو الأقسام والمفتشون والمراقبون التابعون لمصاح مراقبة الجودة وقمع الغش:-ث

قانون المتعلق بحماية من ال 15وإثبات المخالفات للقواعد العامة لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 

  1989.4فيفري  7المستهلك المؤرخ في 

من القانون  140لتشريع العمل المنصوص عليها في المادة  مفتشو العمل المكلفون بمعاينة المخالفات:-ج

  5المتعلق باختصاصات مفتشية العمل. 1990فيفري  6المؤرخ في  03-90رقم 

، وذلك 6التي تعمل على معاينة وإثبات المخالفات المتعلقة بالتهيئة العمرانية أعوان الشرطة العمرانية:-ح

  77.7و 76طبقا للمادتين 

ون أحكام قانالمشرع وقد حدد  ،لمتخذة خلال هذه المرحلةاالقضائية الإجراءات  ضبطيةوتتولى أجهزة ال

  8.انون الإجراءات الجزائيةمن ق 65إلى  63و 55إلى  42و 28إلى  12القضائية في المواد من  ضبطيةال

ولهذا تعتبر الضبطية القضائية أول جهة مؤهلة قانونا للقيام بالمعاينة، فهي الجهة الأولى ذات الصلة 

تحريات تقوم عليها باقي السالخطوة الأولى والأرضية التي  إجراءات كل ما تقوم به من ويشكلبالجريمة، 

  9والتحقيقات القضائية وصولا إلى المحاكمة.

                                                           
  .53قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط، مذكرات في -1
 .المرجع نفسه -2
  المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة. 1976ديسمبر  9المؤرخ في  104-76 رقم الأمر -3
  .53محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -4
  المرجع تفسه. -5
  .27ص، علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع السابق -6
  المتعلق بالتهيئة والتعمير. 2004أوت  14المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-90قانون رقم  -7
  .47محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -8
  . 403ص-402نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -9
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القضائية الإجراءات الجزائية المتخذة خلال هذه المرحلة، وقد حدد قانون  ضبطيةوكما تتولى أجهزة ال

  65.1إلى  63و 55إلى  42و 28إلى  12القضائية في المواد من  ضبطيةالإجراءات الجزائية أحكام ال

  لجرم المشهود):حالة اإجراء المعاينة في صلاحيات الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس ا (.2

نظم المشرع في قانون الإجراءات الجزائية حالات تصرف الضبطية القضائية وتحركها من أجل أداء 

بما فيه القيام بالمعاينة وذلك سواء في حالة الجرم المشهود أو الجرائم المتلبس ا فنص في المواد من  ،مهامها

على الأحكام المتعلقة بالجنايات أو الجنح المتلبس ا، أو في حالة القيام بالتحريات الأولية أو  62إلى  41

، والتي جاءت 18مكرر 65إلى  63من ما يسمى بمرحلة الاستدلال والتي نص على أحكامها في المواد 

  2تحت عنوان: في التحقيق الابتدائي والذي يقصد به التحقيق التمهيدي.

 ،أو عقب ارتكاا ،ويقصد بحالة الجرم المشهود الجرائم المتلبس ا أي الجناية أو الجنحة المرتكبة في الحال

 وجدت في حيازته أشياء أو به آثار أو علاماتأو  ،أو متابعة الجاني بالصياح من العامة إثر وقوع الجريمة

  3من قانون الإجراءات الجزائية. 41تدعوا إلى افتراض مساهمته في الجريمة، وهو ما نصت عليه المادة 

من نفس المادة على حالة استثنائية اعتبر فيها حالة التلبس متوفرة ولو في  3كما أشار المشرع في الفقرة 

سابقا، وهي حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في منزل وكشف صاحبه  غير الظروف التي نص عنها

  4عنها عقب وقوعها وبادر في الحين بإبلاغ واستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها وإثباا.

  الخبراء عند إجراء المعاينة:ب الاستعانةحق ضباط الشرطة القضائية في .3

كما يجدر بنا الإشارة، إلى أنه من ضمن السلطات التي خولها المشرع لضابط الشرطة القضائية هي 

من قانون  49المستعجلة ذلك طبقا لنص المادة  اتالمعاين أثناء القيام بإجراء بأشخاص مؤهلينالاستعانة 

خيرها ويجب على هؤلاء ، ففي حال إذا ما اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأ5الإجراءات الجزائية

حلف اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم ضميرهم وشرفهم، أو كأن يصل إلى علمه  الخبراء

                                                           
  .47محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -1
  .403نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -2
المرجع السابق، محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ؛ 404ص-403نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3

  .63ص-62ص
  .63محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -4
  .من قانون الإجراءات الجزائية 49 المادة ينظر: -5



 دور المعاینة في الإثبات الجنائي                  الفصل الأول                                 

 

37 
 

فينتقل إلى مكان وجودها ويأمر بندب طبيب شرعي لمعاينة  ،وجود جثة شخص هامدة في مكان ما تنزف

  1الجثة قبل القيام برفعها.

  :عند إجراء المعاينة ) لضباط الشرطة القضائيةالاختصاص المكاني (المحلي.4

وأما بخصوص الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية فالقاعدة تنص على أنه لا يجوز لأي منهم 

من قانون الإجراءات  1الفقرة  16مباشرة وظيفته خارج دائرة اختصاصه، وذلك بموجب نص المادة 

اختصاصات الضبط القضائي في حدود اختصاصهم المحلي، الذي ، والتي حددت سلطة مباشرة 2الجزائية

يباشرون فيه وظائفهم المعتادة، فإما أن يكون مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه 

 3والفقرة  2الفقرة  16، إلا أنه وكاستثناء على ذلك نصت المادة 3داخلا في حدود اختصاصهم المحلي

ا على أنه يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يباشروا مهامهم في كافة دائرة اختصاص الس منه 4والفقرة 

الملحقين به، أو في كافة نطاق أراضي الجمهورية إذا طلب منهم ذلك من طرف أحد رجال القضاء 

، 4االمختصين قانونا، إلا أنه يتوجب عليه إخبار وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة اختصاصه مسبق

 إذا ما تعلق الأمر بالبحث ومعاينة بعض كما يمكن أن يمتد اختصاصهم المحلي إلى كامل الإقليم الوطني

   5من قانون الإجراءات الجزائية. 7الفقرة  16، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة الجرائم الخاصة

  ئي):المعاينة من طرف قاضي التحقيق (المعاينة في مرحلة التحقيق الابتدا-ثانيا

تتطلب إنتقال قاضي التحقيق  6رأينا سابقا، أن المعاينة عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي

لمكان اقتراف الجريمة، إما لمعاينة حالة الأمكنة والأشياء وربما الأشخاص وكل ماديات الجريمة التي يمكن 

ستخدمة ينة جثة القتيل مثلا والأدوات المإثبات حالتها قبل أن تتعرض للتلف والمؤثرات الخارجية، كمعا

في ارتكاب الجريمة أو محصلاا وربما رفع البصمات وأخذ الآثار وسماع أقوال من كان بمسرح الجريمة 

                                                           
 .65محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق ص -1
 .الإجراءات الجزائية قانونمن  16المادة  ينظر: -2
  .162ص-161أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -3
  .162المرجع نفسه، ص -4
  .18أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص -5
التحقيق الابتدائي يعد أول مراحل الدعوى العمومية، وتتميز إجراءاته عن إجراءات الاستدلال وإجراءات الإام، فإجراءات التحقيق  -6

الابتدائي يتولاها قاضي التحقيق، بينما إجراءات الاستدلال يتولاها رجال الضبط القضائي وإجراءات الإام تباشرها النيابة العامة، 

بتدائي يهدف إلى جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة وذلك حتى لا تندثر وتضيع الحقيقة ويتعطل حق الدولة في العقاب. ينظر: فالتحقيق الا

 .213ص-211أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص
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وقت وقوعها، أو من أجل إجراء معاينات مادية لم تجرها الضبطية القضائية، أو لتكميل معاينة قامت ا 

  1الشرطة القضائية أو لتأكيدها.

والمعاينة كعمل من أعمال التحقيق ترك المشرع أمر تقدير مدى ضرورا لقاضي التحقيق، ولذلك أجاز 

المشرع لقاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية الإنتقال إلى مكان وقوع 

  2.اللازمة المادية الجريمة لإجراء جميع المعاينات

أنه لا تكاد أن تكون هناك فروق كبيرة فيما يتعلق بعملية المعاينة بين الأحكام كما يجدر بنا الإشارة إلى 

، غير أنه قبل خروج قاضي التحقيق للمعاينة، 3المتعلقة بالضبطية القضائية والأحكام المتعلقة بقاضي التحقيق

سه من تلقاء نف من قانون الإجراءات الجزائية يجب على قاضي التحقيق إذا ما بادر 79وطبقا لنص المادة 

بإجراء الإنتقال للمعاينة أن يخطر وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ويصطحب معه كاتب التحقيق 

    4ثم ينتقل فورا لموقع الجريمة وذلك قبل حدوث أي تغيرات عليه.

يحاته أو روكما يجوز للمتهم أو محاميه أو الطرف المدني أو محاميه أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تص

مكرر من قانون  69سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 

  5الإجراءات الجزائية.

 نطاق إجراء المعاينة بالنسبة لقاضي التحقيق:.1

د الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق، من قانون الإجراءات الجزائية قواع 40المشرع في المادة  حدد

يتحدد إما بمكان ارتكاب الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان  اختصاصه المحليوالتي بينت أن 

الذي ألقي فيه القبض عليه، فالاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يباشر 

   6فيها وظيفته.

جاز  خارج دائرة اختصاصه المحلي، فإنه وكاستثناء أفإذا استوجبت المعاينة انتقال قاضي التحقيق إلى

من قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق الإنتقال صحبة كاتبه إلى دوائر  80المشرع طبقا للمادة 

                                                           
  .82ص-81، صم2010: 9ط، الجزائرلنشر والتوزيع: للطباعة وا هومةأحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار  -1
 .55صرجع السابق، ، الم)التحقيق والمحاكمة(علي شملال، الكتاب الثاني  -2
 .418نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3
قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،  ؛ محمد حزيط،55ص ،المرجع السابق الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)، علي شملال، -4

  .109المرجع السابق، ص
 .118ل، الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)، المرجع السابق، صعلي شملا -5
  .55ص-54محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -6
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اختصاص المحاكم ااورة للمحكمة التي يباشر ا وظيفته إذا تطلب التحقيق ذلك كالمعاينة شرط أن يقوم  

مهورية الذي يعمل بدائرة اختصاصه، وكذلك إخطار وكيل الجمهورية الذي يعمل بإخطار وكيل الج

، ويذكر في محضر الأسباب التي دعت إلى إنتقاله، وفيما عدا ذلك عليه 1بالدائرة التي ستجري فيها المعاينة

  2اللجوء للإنابة القضائية من أجل إجراء تلك المعاينات.

ان ة يبادر مباشرة بجمع الآثار التي يعثر عليها في عين المكوحال وصول قاضي التحقيق لمسرح الجريم

فيقوم بجردها وحفظها، كما يمكنه رسم مكان الجريمة أو أخذ صور فوتوغرافية له، والاستماع إلى كل 

الأشخاص الموجدين بالمكان ممن يرى فائدة في أقوالهم لإظهار الحقيقة، وإنتقال قاضي التحقيق لإجراء 

إجراءه في أي وقت حتى في أيام العطل وفي الليل طالما استدعت المعاينة السرعة في ذلك تفاديا  المعاينة يمكن

لزوال آثار الجريمة، وكذا عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد الأخلاق والتي نص عليها المشرع في قانون 

ة من ساعات النهار أو ي ساعفإنه يمكن إجراء المعاينة في أ 348إلى المادة  342من المادة  3العقوبات

، وكذلك يمكن إجراء المعاينة في أي ساعة من ساعات النهار والليل عندما يتعلق الأمر بجرائم الليل

المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

 المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وذلك طبقا لنص المادة وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم

  4من قانون الإجراءات الجزائية. 47

ل المشرع لكل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة الجنايات والجنح المتلبس خوقد كما 

ته لمتابعة ففيها مهام وظيختصاص المحكمة التي يزاول المحاكم المتاحة لدائرة ا ةلى دائرسلطة الإنتقال إ ،ا

، ولا يتم ذلك إلا بعد إخطار وكيل الجمهورية والنائب ذلك مقتضيات التحقيقالتحريات إذا ما تطلبت 

  5من قانون الإجراءات الجزائية. 57العام للدائرة التي ينتقل إليها، طبقا لنص المادة 

ا كانت يع نطاق التراب الوطني إذإلى جم لإجراء تحرياته كما يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدبو

الجرائم مقترفة من قبل قضاة أو بعض الموظفين كالولاة أو ضباط الشرطة القضائية، وهو ما نصت عليه 

                                                           
  .56ص-55ص ، المرجع السابق الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)، علي شملال، -1
أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع ؛ 109المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،  محمد حزيط، -2

 .82السابق، ص
  المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. 2014فبراير سنة  4المؤرخ في  01-14القانون رقم  -3
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ؛ محمد حزيط، 421ص-420نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -4

  .116ص
 .56المرجع السابق، ص الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)، علي شملال، -5
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وعليه يتضح أن مجال عمل قاضي التحقيق لا ؛ 1من قانون الإجراءات الجزائية 577و 576و 575المواد 

مهمته اضر الضبطية القضائية، بل إن ميدان عمله أوسع وينحصر في مكتبه ولا يقتصر دوره فيما تنقله مح

  2ريمة. الج لموقعأعظم من التحقيق الابتدائي وذلك ما يدعوه للإنتقال غالبا لإجراء المعاينات الازمة 

غياب ل جغير أنه س ،لا بديل عن المعاينة الميدانية الفورية من أجل إثبات الجريمة هومما لا شك فيه أن

 ، فنادرا ما يبرح قضاة التحقيق مكاتبهم، ويرجعون ذلك لسببينفي هذا اال لقضاة التحقيقشبه كلي 

  3أولهما مادي وهو عدم توفر وسائل النقل، وثانيهما عملي وهو تدفق الملفات على مكاتب التحقيق.

  المعاينة من طرف جهة الحكم (المعاينة في مرحلة المحاكمة):-ثالثا

 تكن المعاينة محل ذكر عند الحديث عن وسائل وأدلة الإثبات في مرحلة المحاكمة، ومع ذلك وتطبيقا لم

للقاعدة العامة في حرية القاضي الجزائي وإيجابيته، تنتقل المحكمة لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة كلما كان 

وذلك كون المعاينة تسهم في 4ا،ذلك لازما لإظهار الحقيقة، سواء بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفسه

تكوين عقيدة المحكمة إذ تمنحها أفكارا وانطباعات مادية ناتجة عن قيام الجهة المعنية بالاطلاع أو الفحص 

من  286لمادة وطبقا لذلك فقد نصت ا؛ 5أو المناظرة المباشرة لمحل المعاينة دون وساطة أو شهود أو خبراء

 هاء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة، وعليه لرئيس المحكمة أن يتخذ أي إجرعلى أن قانون الإجراءات الجزائية

  ثناء الجلسةأ تحقيقي يدعم هذه الحرية الممنوحة للقاضي في هذه المرحلة وذلك بإتباع أي إجراء فالمشرع

 مح لهأثناء انعقاد الجلسة بطريقة شاملة تس، فيمكن للقاضي أن يباشر تحقيقا الحقيقة الوصولمن أجل 

ل على يمكنه أن يصل إلى الحقيقة ما لم يحص إذ لاالمحتمل تقديمها،  بتفحص ومعاينة كل عناصر الإثبات

  6.زمرة من الأدلة المتنوعة والمتكاملة والمتوافقة

يجوز للجهة القضائية اتخاذ أي إجراء تراه  على أنه من القانون نفسه 235وطبقا لذلك نصت المادة 

، وذلك يعني أن كل جهات الحكم الجزائية بما فيها محاكم الجنح ومحاكم المخالفات لازم لإظهار الحقيقة

                                                           
 .116محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -1
  .82ص-81ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، -2
 .83ص-82المرجع نفسه، ص -3
 .73، صالمرجع السابقالعربي شحط عبد القادر ونبيل صقر،  -4
  .459أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -5
 .294، ص1محمد مروان، المرجع السابق، ج -6
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ضافة وبالإ الثانية،ومحاكم الأحداث سواء على مستوى الدرجة الأولى أو ما يقابلها على مستوى الدرجة 

  1إلى محكمة الجنايات، لها الحق في الإنتقال لإجراء المعاينات اللازمة إذا رأت ضرورة لذلك.

إلى مكان وقوع الجريمة في مرحلة المحاكمة يعد نادرا إلا أنه جائز، ولذك يتوجب على  رغم أن الإنتقال

المحكمة أن تستدعي أطراف الدعوى لحضور المعاينة المراد إجراؤها، ويتعين على المحكمة أيضا أن تنتقل 

المعاينة،  ءبكامل هيئتها أي بصحبة كاتب الجلسة وممثل النيابة وذلك كون الجلسة مستمرة بمكان إجرا

ويتم إخطار الخصوم بمكان المعاينة وزماا حتى ولو كانت جلسات المحاكمة سرية وذلك لأن السرية لا 

وكذا في حالة ما إذا كان المتهم محبوسا فإن النيابة العامة تتولى العمل  تسري على الخصوم ووكلائهم،

كما يجب أن يتم تحرير محضر بأعمال المعاينة ويترتب على مخالفة كل تلك  على نقله لحضور المعاينة،

  2الإجراءات بطلان الحكم الذي يستند إلى المعاينة.

له نفس صلاحيات  أن على نفس القانونمن  276نصت المادة  أما بخصوص القاضي المنتدب فقد

قانون، فإذا ما أراد القيام بإجراء المعاينة وما بعدها من نفس ال 66قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة 

  3وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. 79فأنه يلتزم بتطبيق أحكام المادة 

 المطلب الثاني 

  حجية محضر المعاينة

تقضي القواعد العامة بتسجيل الإجراءات التي تتخذ في مراحل الدعوى الجنائية، وهي ما يطلق عليها 

 214نص قانون الإجراءات الجزائية على المحاضر كطريق من طرق الإثبات في المواد من وقد  ،4بالمحاضر

  :6ذكر الشروط اللازمة لصحة المحضر في المادة ذاا، فاشترط أن كما، 5بعدها منهوما 

يكون المحضر صحيحا في الشكل، وذلك بذكر الجهة المصدرة له، والقائم بتحريره، وتحديد المكان -

  والزمان، والإمضاءات.

                                                           
 .423نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -1
   .74؛ العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص459السابق، صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع  -2
 .425نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3
  .212محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ص -4
  من قانون الإجراءات الجزائية. 214المادة  ينظر: -5
  .189ص-188نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -6
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يحرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته، فلا يصح منه ذلك قبل أو بعد ممارسة مهامه، ولا يقبل منه -

إذا كان تحت التدريب ولم يتم تثبيته بعد، كما لا يقبل منه إذا كان في حالة عطلة أو بعد إحالته على 

  التقاعد مثلا.

  ضر، أي أن يكون مختصا من حيث الزمان والمكان والموضوع.يكون الموضوع من اختصاص محرر المح-

   1يسجل محرر المحضر فيما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه.-

حضر ، وهو ما يسمى بمكون لها حجيتها لا بد من تسجيلهالكي يتحقق الغرض من المعاينة، وحتى يو

فمحاضر جمع الاستدلال التي تقوم ا الشرطة القضائية، ومحاضر التحقيق التي يجريها  ؛2تسجيل المعاينة

اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود هي عناصر إثبات تخضع  تحويه من أعضاء النيابة وما

ا ملزمين يكونو أن يفندوها دون أنلتقدير القاضي، كما تحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم 

ولابد أن يوضح في  ؛3بسلوك سبيل الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ ا أو تطرحها

هذه المحاضر وقت اتخاذ الإجراء  ومكان حدوثه واسم ووظيفة القائم به، ويتم تسجيل ذلك بخط واضح 

الإنتقال لعين  يوضح فيه وقت دون شطب أو تحشير وترقيم للصفحات، وبالنسبة لمحضر المعاينة يجب أن

المكان، وكيفية إجراء المعاينة وإثبات حالة الآثار المادية الموجودة، وكذا حالة اني عليه والمتهم والشهود 

؛ إلا أن هناك بعض الاختلافات من حيث كيفية إجراء المحاضر في مراحل الدعوى الجنائية 4جدواإن و

  5.اتالمختلفة، ومن حيث قوا في الإثب

                                                           
يحرر ضابط عمومي محضر معاينة حادث ما استنادا لما ما رواه الشهود لأن ذلك يعد من تصريحات الشهود وليس  نأفلا يصح مثلا  -1

من المعاينات التي قام ا، ففي حال اشتراط المشرع لإثبات واقعة ما محضر معاينة من طرف أعوان محددين فيجب أن تكون المعاينة قد 

 .189ي، المرجع السابق، صتمت من طرفهم شخصيا. ينظر: جمال نجيم
  .34محمد زابن العتيبي، المرجع السابق، ص -2
 .76العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص  -3
  وما بعدها. 193؛ نجيمي جمال، المرجع السابق، ص213ص-212محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ص -4
تختلف المحاضر من حيث قوا في الإثبات إلى: محاضر تعتبر مجرد استدلالات، وهي القاعدة العامة، وتطبيقا لذلك فإن محاضر جمع  -5

اء ج الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاضر المتعلقة بإثبات جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات لا تلتزم المحكمة بالأخذ بما

من قانون الإجراءات الجزائية؛ ومحاضر تعتبر حجة إلى أن  215م صدورها من موظف رسمي، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة فيها ورغ

 216لمادة لوذلك طبقا  عليها دون حاجة إلى التحقيق النهائي يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو الشهود، إذ يستطيع القاضي الاعتماد

 1قرة وذلك طبقا للف من نفس القانون، ومحاضر تعتبر حجة إلى أن يطعن فيها بالتزوير 400ونص المادة ، من قانون الإجراءات الجزائية

؛ أحمد شوقي الشلقاني، وما بعدها 194. ينظر: نجيمي جمال، المرجع السابق، صمن نفس القانون، وهو أمر في غاية الصعوبة 218المادة 

 .456ص-455المرجع السابق، ص
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سنعالج في هذا المطلب حجية محضر معاينة الضبطية القضائية (فرع أول)، ثم حجية ومن خلال ذلك، 

  الث).، ثم سلطة القاضي الجزائي في تقدير محضر المعاينة (فرع ثمحضر معاينة قاضي التحقيق (فرع ثاني)

  الفرع الأول

  معاينة الضبطية القضائيةمحضر حجية 

بتوا في محاضرهم كل ما اتخذوه من إجراءات انطلاقا من القضائية أن يث يتعين على رجال الضبطية

ة الأماكن لمعاينة حالالبلاغات التي يتلقوا أو الشكاوى المقدمة إليهم، وأن ينتقلوا إلى مسرح الجريمة 

 له علاقة بالجريمة، وأخذ تصريحات المشتبه فيه وإفادات الشهود متى أمكن ذلك، وجمع كل وضبط كل ما

  1إن كانت هناك خبرة.ما تحصلوا عليه من معلومات ونتائج الخبرة 

بفقراا الأربعة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على ضباط الشرطة  18قد نصت المادة ول

 ،والتي من بينها القيام بإجراء المعاينات اللازمة لمكان وقوع الجريمة، 2قضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهمال

وأن يوافوا وكيل الجمهورية بأصول هذه المحاضر مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأا مطابقة بأصول 

ياء المضبوطة، والأشوالوثائق المتعلقة ا، وكل الأدوات  لتي حرورها، وكذلك جميع المستنداتتلك المحاضر ا

  3رها.ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضابط القضائي الذي تولى تحري

في محاضر الاستدلال أن المشرع لم يشترط شكلا معينا  السالف ذكرها، 18كما يلاحظ من نص المادة 

والإشارة إلى أن النسخ تكون  ،18من المادة  4وذلك طبقا للفقرة   تحريرهلىماعدا صفة الضابط الذي تو

م بذلك كاتب أو أن يقو الضابط القضائي يقوم بتحريرها ولم يشترط في أنمطابقة لأصول تلك المحاضر، 

، وذلك بخلاف محاضر التحقيق الإبتدائي التي يجريها قاضي التحقيق والتي أوجب مخصص لتحرير المحاضر

اضر الاستدلال أو محوكما اشترط المشرع في محضر المعاينة يها أن تحرر بمعرفة كاتب التحقيق؛  المشع ف

جوب الإمضاء وأن يحرر المحضر باللغة العربية، و ينبغي توافرها كبصفة عامة بعض الشروط الشكلية التي

المحضر ممن قام بتدوينه، وذكر مكان وتاريخ إجراء المثبت في المحضر وتوقيع الشاهد أو الخبير وكذلك  ىعل

  4في المحضر. المشتبه فيه، وإذا ما رفض المشتبه فيه التوقيع لا بد أن ينوه عن ذلك

                                                           
 .246ص-245؛ بلعليات إبراهيم، المرجع السابق، ص58المرجع السابق، ص علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، -1
من  20كما خول القانون ذلك لموظفي إدارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليس لهم صفة ضابط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة  -2

 .176: أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، صجراءات الجزائية. ينظرقانون الإ
  .59وما بعدها؛ علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع السابق، ص 187نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3
؛ أحمد شوقي 246ص؛ بلعليات إبراهيم، المرجع السابق، 59علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع السابق، ص -4

 .176الشلقاني، المرجع السابق، ص
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تى كانت مستوفية مجراءات الاستدلال أهمية بالغة، لمحاضر الضبطية القضائية المثبتة لإمما لا شك فيه أن 

المتبعة في تدوينها، لأن هذه الشروط تضفي عليها الحجة ولو بشكل نسبي إذ يمكن للنيابة  الشروط لجميع

ا جاء لاستئناس بمالعامة الاعتماد عيها في توجيه الاام من عدمه، كما يمكن لجهات التحقيق أو الحكم ا

انونية في قيمة ق استدلالات، إلا أن لها مجرد اضرهذه المحبالرغم من أنه في الغالب تعتبر و؛ 1يها من وقائعف

 بالأخذ بما ورد ا غير ملزمتينرغم أم ،تكوين رأي النيابة العامة التي تعتمد عليها سلطتي التحقيق والحكم

  2.عليها في كشف ظروف الجريمة وملابساا ونسبتها إلى المتهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتمادفيها

وعليه فالقوة الثبوتية لمحضر إجراء المعاينة تختلف باختلاف الجهة المصدرة لها، فمحاضر أعوان الجمارك 

 3من قانون الجمارك 254وذلك طبقا للمادة  لا يقبل إثبات عكس ما ورد ا إلا بطريق إثبات تزويرها

التي توضح أن هذه الحجية تتعلق بالمحاضر المثبتة للمعاينات المادية التي يدركها ويسجلها أعوان الجمارك 

المحرر من طرف عون واحد من أعوان الجمارك سواء تعلقت  بحواسهم المباشرة فحسب، وأما المحاضر

 254ملا بأحكام المادة ينات المادية فيمكن مواجهتها بالدليل العكسي وذلك علمعاأو باالتصريحات ب

، ويقع عبء إثبات التزوير على من يدعي وجوده، وكذا محاضر إجراء المعاينة التي يقوم ا مفتشو السابقة 

رى أي ، وبعبارة أخوحماية الغابات شرطة المياه والشرطة العمرانيةالعمل وأعوان الصحة النباتية وأعوان 

ؤخذ ظفون والأعوان المحددون بقوانين خاصة لها القوة الثبوتية ويكل المحاضر التي يتم تحريرها من طرف المو

وكذا  ن الإجراءات الجزائية،ومن قان 218بما جاء فيها حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك طبقا لنص المادة 

من القانون  32محاضر الضبطية القضائية بصفة عامة إذا كانت تتعلق بأفعال التهريب وفقا لنص المادة 

و كذا لمحاضر المعاينة التي يقوم ا التقنيون والفنيون المختصون في الغابات قوة  ،4المتعلق بمكافحة التهريب

ابات :" المحاضر الصادرة من مصلحة إدارة الغلى أنر المحكمة العليا، حيث نص عجاء به قرا إثباتية طبقا لما

وذلك بخلاف المحاضر التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية المبينين  ،5"من جملة المحاضر التي تمتاز بقوة إثباتية

                                                           
  .59ص-58؛ علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع السابق، ص136محمد علي السالم الحلبي، المرجع السابق، ص -1
  .60ابق، صعلي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع الس؛ 187نجيمي جمال المرجع السابق، ص -2
 .من قانون الجمارك 254المادة  ينظر: -3
من القانون المتعلق بمكافحة  2005أوت  23هـ الموافق 1426رجب  18المؤرخ في  06-05الأمر رقم من  32ينظر: المادة  -4

 .التهريب
، 1994، سنة 2 القضائية، العدد:، الة 109.778، رقم: 1994-12-19بتاريخ:  المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار -5

  20عن: أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص ؛ نقلا286ص
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ا غير ملزمة لأفي قانون الإجراءات الجزائية المكلفون بإثبات جرائم قانون العقوبات فلا حجية لها إطلاقا 

  1سلطات القضائية التي تأخذ بما جاء فيها على سبيل الاستئناس لا غير.لل

  الفرع الثاني

  قاضي التحقيق حجية محضر معاينة

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يستوجب على قاضي التحقيق تحرير محضر بما  79طبقا لنص المادة 

ر قاضي وقد أحاط المشرع محاضسرح الجريمة بصحبة كاتب التحقيق، يقوم به من معاينات عند انتقاله لم

  2التحقيق بعناية خاصة نظرا لأهميتها في مآل الدعوى العمومية.

ته اللازمة وعند عود ودة أثناء خروجه لإجراء المعايناتكما أنه عادة ما يقوم قاضي التحقيق بإعداد مس

إلى مكتبه يحرر الكاتب محضر المعاينة الذي يتضمن تاريخ الخروج لإجراء المعاينة ووسيلة التنقل ووقت 

النقاط في موقع الجريمة، و الوصول إلى مكان وقوع الجريمة، كما يقوم بسرد جميع العمليات التي قام ا

قيق تهاء إجراءها ووقت العودة إلى مكتبه ويوقع قاضي التحالتي تم تسجيلها أثناء قيامه بالمعاينة ووقت ان

على كل ورقة منه وكذلك كاتب التحقيق ومن قبل المترجم إن اقتضى الأمر ذلك، وبالإضافة لمحضر 

ن مالمعاينة ينجز رسم تخطيطي لمكان وقوع الجريمة يرفق بمحضر التحقيق مع تقرير بالصور التي تم أخذها 

  3ان ا.لتحقيق قد استعخصية إن كان قاضي اقبل مصلحة تحقيق الش

لتكوين  عتماد على ما ورد بالمحضريع الاوالغاية من تسجيل محضر التحقيق، أن قاضي الموضوع يستط

ن يستخلص منه أدلة قانونية صحيحة، فإذا ما اطمأن القاضي إلى صحة عقيدته وقناعته في الدعوى، وأ

الابتدائي، فلا يعد قد خالف القانون إذا ما قد بنى حكمه في  تلك الأدلة المستمدة من محاضر التحقيق

  4.الدعوى على أساسه، دون إعادة الإجراء في الجلسة

                                                           
؛ نجيمي 176؛ أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص60علي شملال، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، المرجع السابق، ص -1

  .215ص-206ع السابق، صجمال، المرج
؛ 117؛ محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص190نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -2

 .82أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص
؛ محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات 112، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزيط -3

 .117الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص
  .21صالمرجع السابق، علي شملال، الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)،  -4
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ولكون المعاينة وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، فإن المعاينة التي تتم من قبل القاضي، والتي سجلت 

انون، الإجراءات والقواعد التي نص عليها القإذا تمت وفق ودونت في المحضر لا يطعن فيها بغير التزوير 

   1وذلك باعتبار أن المحضر الذي دون بإشراف القاضي وحضوره يعد محضرا رسميا.

  الفرع الثالث

  سلطة القاضي الجزائي في تقدير محضر المعاينة

ع عموما لمبدأ المتعلقة بالدعوى الجزائية يخض اضرالمحوراق والأالأصل في تقدير الوقائع المادية التي ترد ب

حرية القاضي في تكوين عقيدته، إلا أنه وكاستثناء عن ذلك فقد جعل المشرع لبعض المحاضر والأوراق 

تزوير إلا عن طريق الطعن بال دحضهاحجية في إثبات الوقائع التي وردت فيها، حيث لا يجوز إنكارها أو 

 ن بين هذه المحاضر محضر المعاينة والذي بدوره يخضع لمثل هذه القواعدوم أو إثبات عكس ما جاء ا،

ا فيها محضر بم ؛ فإذا كان القاضي الجزائي لا تقيده المحاضر القابلة لإثبات العكسكما تم بيان ذلك سابقا

 ، ويتدخل القاضيا عن طريق الكتابة أو الشهادةعكس ما جاء فيهكونه يمكن إثبات وذلك ، المعاينة

إلا  ؛زائي من خلال اقتناعه الشخصي لترجيح الدليل الذي يأنس إليه ويوصله إلى حد اليقين ويأخذ بهالج

للمحكمة بصورة  ةزممل ةقانوني أدلة افي حد ذا عدا الطعن إلا بالتزوير ت لا يجوز فيهاضر المعاينة التيأن مح

ا نصت عليه بعد اتباعه لم يثبت أا مزورة، مالم يعترض عليها المخالف و الجزائي قيد القاضيتوقاطعة، 

أن تستمع للشهود أو  كما لا يجوز للمحكمة ومن قانون الإجراءات الجزائية؛  537إلى  532المواد 

  2تجري تحقيقا بنفسها قصد إثبات ما يخالفها.

الوسائل والأساليب المتبعة في إجراء المعاينة والطرق أن نجد لال ما تطرقنا له في هذا المبحث من خ

يمة فقد من مسرح الجرالمحددة قانونا، من أجل إثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها، كرفع الآثار المادية 

رى ا وسائل والأساليب التي تجالفالمعاينة يجب أن تكون مشروعة  أجمع الفقه والقضاء على شرعية ذلك

ليل المادي الذي يؤدي إلى اكتشاف الحقيقة واقناع القاضي، وإذا لم تتبع القواعد والشروط حتى تأتي بالد

من خلال ما تطرقنا و ،3مما يؤدي إلى عدم إقتناع القاضي المنصوص عنها فذلك سيؤدي إلى بطلان المعاينة

وأحكام  تتوافق القانونأحكام  أن نجد ،4له من حديث فيما يخص مشروعية المعاينة في الفقه الإسلامي
                                                           

 .11م، ص2004سلطنة عمان، د ط: -ية أمام القضاء (دراسة مقارنة)، د ن: مسقطمحمد واصل وحسين بن علي الهلالي، الخبرة الفن -1
كلية  ،عمورة محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام -2

  .52ص م،2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .252ص-251صمحمد محمد محمد عنب، المرجع السابق،  -3
 .19ص-16ص يرجع إلى: -4
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 والتي من إجراءات التحقيق الجنائي فالمعاينة لها قيمة جد كبيرة كوافيما يخص إجراء المعاينة،  شريعة

، ومعرفة الوقائع، وتوجيه أو القانونية 1سواء من الناحية الشرعية تساعد القاضي على كشف الحقيقة

كم بموجبها والحي القناعة الكافية للاعتماد عليها، الإام، وتحديد المتهم، إذ من خلالها تتكون لدى القاض

   2للفصل في الدعوى الجزائية.

  خلاصة الفصل:

ناحية الشرعية ، سواء من المما سبق نخلص إلى أن المعاينة من أهم وسائل الإثبات الجنائي في المسائل المادية

ا للوصول ام الأولية التي لا بد من القي الجنائي ، كما تعد من أهم إجراءات التحقيقأو الناحية القانونية

ما يحتويه  فالمعاينة عبارة عن تصوير واقعي لجميع؛ سواء من الناحية الشرعية أو القانونية إلى معرفة الحقيقة

ا كشف غموض الجريمة وفكويؤكد ذلك وقائع كثيرة  أسرارها، مسرح الجريمة من مكونات من شأ

قوع الجريمة فيها الوسيلة لإظهار حقيقة وقوع الجريمة، ومعرفة كيفية وقوعها كان لإجراء المعاينة لمكان و

حيح الذي يربط ر الصكما تساعد المعاينة المحقق أو القاضي في بناء التصووسببها والوصول إلى مرتكبها، 

عض ب ، بل قد تدل المحقق أو القاضي على ضرورة مباشرةوعناصر الجريمة المرتكبةبين الآثار المادية 

همية الأدلة لأمن أهم الإجراءات وذلك  أيضا المعاينةتعتبر و؛ في أحوال كثيرة ىالإجراءات التحقيقية الأخر

المعاينة تتم وفق ف نائي، غالبا ما تكون ذات دلالة قاطعة وذلك طبقا لقواعد الإثبات الجاة منها، والتيقَتسالمُ

 ،ا ولو بشكل ضمني في قانون الإجراءات الجزائيةقواعد محددة وطرق معينة نظمها المشرع ونص عليه

نة أهمية كبيرة أن للمعاي ولذا نستنتج ،ي نقاشذا قوة ثبوتية غير قابل لأها واتباع كل ذلك يجعل من محضر

  .وتسليمه للعدالة الجريمة واكتشاف مرتكبها كشفمن أجل ال فعجد ودور 

  

  

  

                                                           
 .77ص-76ص يرجع إلى: -1
 .171ص-160، صالمرجع السابقمحمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية،  -2
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  تمهيد: 

من وسائل الإثبات المباشرة، وهي من أهم الإجراءات المساعدة للإثبات في القضاء الجنائي  تعتبر الخبرة

أمر ا القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد وذلك لاتصالها بالواقعة المراد إثباا، وهي وسيلة ي

ح بعض في النزاع المعروض عليها دون توضي تبيمكن للمحكمة أن ت فلاإجراء تحقيق في مسائل فنية، 

، ارتياحب المسائل أو النقط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها

ضاة الفنية التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في قضاة التحقيق أو قوالخبرة نوع خاص من المعاينة 

الحكم عادة، وهو ما جعل أغلب التشريعات تجيز الاستعانة بالخبراء أثناء قيام الجهات المختصة بإجراء 

اهية الخبرة لم سنتطرق وعلى هذاالمعاينة، وذلك في حال إذا ما تطلب الموضوع معرفة علمية أو فنية خاصة؛ 

  ثان). (مبحث إجراءات الخبرة وحجيتها في الإثبات الجنائي (مبحث أول)، ثم في الإثبات الجنائي
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  المبحث الأول

  ماهية الخبرة في الإثبات الجنائي
استعين التي ي الإثبات الجنائيوسائل  من وهياءات إثبات الأدلة الجنائية، الخبرة أحد أهم إجر تعد 

ساعدته في فهم لم من خلال تعيين أشخاص متخصصين ،مجال إدراكه تتجاوزالمسائل الفنية التي  فيقاضي ال

 طلاقا مما تقدم؛ وانتحقيق ثبوت حقيقة الجريمة أو نفيها على المتهم من أجل وذلك ،بس وغموض القضيةلُ

  (مطلب ثان).  تهاأهميموضوع الخبرة وطبيعتها وثم (مطلب أول)،  مفهوم الخبرة نتطرق إلىس

  المطلب الأول

  مفهوم الخبرة 

وع القضاء، ، وهي وسيلة للتحري في جميع فروى الجزائيةافي الدع الخبرة أحد أهم وسائل الإثباتتعتبر  

(فرع أول)،  برةلخلتعريف ا ، ولمعرفة حقيقة الخبرة في المسائل الجنائية سوف نتطرق1القضاء الجنائي أهمها

  (فرع ثالث). الخبرةعما يشاها (فرع ثان)، ثم مشروعية لخبرة ثم تمييز ا

  الفرع الأول

  تعريف الخبرة

طرق الإثبات في الدعوى الجزائية، ولبيان المقصود بالخبرة يجب أن نتطرق إلى بيان معناها  أحدالخبرة 

  من الناحية اللغوية (أولا)، ثم بيان معناها من الناحية الاصطلاحية (ثانيا).

  تعريف الخبرة لغة:-أولا

ه، والخبير: متمر أي علرت بالأَبالعلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، وخ-بكسر الخاء وضمها-الخبرة

الذي يخبر ووها، ومنه قوله تعالى:وأهل الخبرة ذَ، هالشيء بعلم {ابِيرخ أَلْ بِهفَاس} :أي ، ]59[الفرقان

المعرفة ببواطن الأمر، هي برة والخ؛ 2سأله عن الخبر وطلب أن يخبرهواستخبره: ، سأل عنه خبيرا يخبرها

  3.ببواطن أموركموعالم بأخبار أعمالكم،  أي ،]153[آل عمران: {واللّه خبيرِ بِما تَعملُون} وقوله تعالى:

                                                           
  .7م، ص2007محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر، د ط:  -1
  .227ص-226، ص4ابن منظور، المصدر السابق، ج -2
 .273الراغب الأصفهاني، المصدر السابق، ص -3
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تراح الاقبراء ذوو الاختصاص الذين يعود لهم حق أهل الخبرة: الخُ، وبراتخ مفردة، جمعها:برة خو

  1شهادة الخبرة: مستند لإثبات الخبرة.و، ما مر به الشخص من أحداث أو رآه نتاج ، والخبرة:والتقدير

  تعريف الخبرة اصطلاحا:-ثانيا

عفت الخبرة اصطلاحا بعدة تعاريف مختلفة لكنها كلها تصب في مجرى واحد، وعليه سنتطرق لذكر ر

  الجانب القانوني. بعضها من الجانب الفقهي الاسلامي، ثم من

 تعريف الخبرة في الفقه الاسلامي: .1

ال الذي نحن بصدد دراسته في كتب الفلم نقف على تعريف اصطلاحي واضح وبيقهاء ن للخبرة في ا

م عن الخبرة ر بعضهوعب المتقدمة، إلا أن بعض الفقهاء لم يخرجوا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي،

2روا عنها بلفظ المعرفةبلفظ البصيرة، كما عب3ر عنها بلفظ المعاينة الفنية.، وبعضهم عب   

وكما عبر الفقهاء عن الخبرة بألفاظ تدل أيضا على نفس المعنى، مثل العلم والمعرفة والتجربة والبصر 

  4والبصيرة والفراسة والقيافة والحذق.

  مختلفة، جاء منها:بتعاريف بعض الفقهاء المعاصرين، ل بالخبرة من قعرفت وقد 

  5."الاعتماد على رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب القاضي " الخبرة هي:

  6أو هي: " الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي."

أن الفقهاء أجمعوا على أن الخبرة رغم ارتباطها بمعان عدة إلا أا في الحقيقة هي وسيلة  نجد مما سبق

 .القاضي على طلب ، بناءًلإبداء رأيهم في مسألة ما في القضاء الإسلامي، يقوم ا أهل الاختصاص إثبات

  تعريف الخبرة في القانون: .2

ف فقهاء القانون الخبرة في المواد الجزائية بعدة تعاريف، جاء منها:عر  

                                                           
  .608، ص1الحميد عمر، المصدر السابق، جأحمد مختار عبد  -1
، 2جبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ت هـ)،799إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين اليعمري (ت  -2

؛ أ بو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي 82م، ص1986هـ/1406: 1مكتبة الكليات الأزهرية: د م، ط

  . 130هـ)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار الفكر: د م، د ط: د ت، ص844(ت
هـ/ 1408: 1نظمة الوضعية، جامعة الملك سعود: الرياض، طمحمود محمد هاشم، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأ -3

 . 325م، ص1988
؛ أيمن محمد علي محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها (دراسة فقهية 19ص-18، ص19الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج -4

 .61ص-59م، ص2008: 1الأردن، ط-مقارنة)، دار الحامد: عمان
  .6288، ص8، المرجع السابق، جوهبة مصطفى الزحيلي -5
  .594محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -6
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دلة يل أو تعزيز أالخبرة هي: "طريق من طرق الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دل

  1قائمة."

بأا: " عبارة عن استشارة فنية يستعين ا قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية التي  ،وعرفت كذلك

   2يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى قاضي التحقيق بحكم تكوينه."

يعهد به القاضي لأشخاص مؤهلين، لديهم  وجاء في تعريف آخر: " الخبرة عبارة عن إجراء إثبات،

   3معرفة علمية أو فنية، للقيام بأبحاث وتحقيقات لا يستطيع القاضي القيام ا."

ن وسائل م ع لم يعقد لها تعريفا، إلا أنه اعتبرهاالمشرأما بالنسبة للخبرة في قانون الإجراءات الجزائية ف

، واكتفى 4هء رأي في مسألة فنية أو علمية تتجاوز اختصاصأجل إبداالقاضي من  إليها لجأالتي ي الإثبات

  .156إلى  143 من الموادفي ، كما أنه قام بتحديد وتنظيم إجراءاا، 2195بالنص عليها في المادة 

الناحية ن م ولا يكاد يختلفالمعنى الاصطلاحي للخبرة يتوافق والمعنى اللغوي، أن وعليه نخلص إلى 

لب هذا وسيلة تضيف إلى الدعوى دليلا، حيث يتط فكلاهما اتفقا على أن الخبرة ،القانونعنه في  لفقهيةا

هي مجرد و ،الإثبات معرفة أو دراية لا تتوافر لدى رجال القضاء، نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبرام العلمية

ؤية فنية فاحصة أو هي ر ،فنية دف إلى التعرف على الوقائع اهولة من خلال الواقع المعلوموسيلة إثبات 

  يقوم ا الخبراء من أجل إثبات واقعة حادثة تنير للمحقق والقاضي في مسألة يصعب الحكم فيها. 

  الفرع الثاني

  مشروعية الإثبات بالخبرة

ثبتت مشروعية الخبرة في الفقه والقانون على ماضي العصور، وذلك من خلال استعانة المحقق أو الق ر

بأهل الخبرة في كثير من المواقف، ولبيان ذلك سنتطرق إلى مشروعية الخبرة في الفقه الإسلامي (أولا)، ثم 

  مشروعية الخبرة في القانون (ثانيا).

  مشروعية الإثبات بالخبرة في الفقه الإسلامي:-أولا

                                                           
  .7م، ص2007علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي: الاسكندرية، د ط:  -1
 .071أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -2
عبد الناصر محمد شنيور، الخبرة وسيلة إثبات في القضاء الإسلامي، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه  -3

 .14م، ص2003هـ/1424والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .56م، ص2015الجزائر، د ط: -في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس: الدار البيضاءعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية  -4
  .من قانون الإجراءات الجزائية 219 ةالماد ينظر: -5
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 ا ضمنيا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وما قيل به في الأثر ثبتت مشروعية الخبرة والعمل

والمقاصد برواتفاق الفقهاء، ويجري عليه العمل في القضاء في كثير من المسائل، من خلال الأدلة والمعاني والع 

  ، وسنوضح ذلك كما يلي:1التي تدل باللفظ أو المعنى

 مشروعية الخبرة في القرآن الكريم: .1

  هل الخبرة والاختصاص في عدة آيات، نذكر منها:القرآن الكريم الرجوع إلى أطلب 

الاختصاص والعلم  وأهل الذكر هم أهل ،]43[النحل: {فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتمُ لاَ تَعلَمون}قوله تعالى:  

؛ 3لكإذا اقتضى الأمر ذ رفةمهنة أو ح، فالآية تأمر بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل علم أو فن أو 2والمعرفة

لع على الأمور والعالم والخبير هو المطَّ ،]59[الفرقان: {فَاسأَلْ بِه خبِيرا} تعالى:ومن ذلك أيضا، قوله 

  5، والآية الكريمة تأمر بسؤال المختص بالخبرة والمعرفة لبيان الحقيقة والواقع.4بالشيء

 ، قال6دى الآخرين من علم وخبرةالشورى لمعرفة ما لَ وكما وردت آيات كثيرة تحث على طلب

وقال  ،]6[الطلاق: {وأْتَمروا بينكُم بِمعروف} وقال تعالى: ،]159[آل عمران: {وشاوِرهم في الأَمرِ} تعالى:

{قَالَت ياأَيها الملأَُ أَفْتُوني في أَمرِي  وقال تعالى: ،]233[البقرة: {فَإنِ أَرادا فصالاً عن تَراضٍ منهما وتَشاورٍ} تعالى:

 7طلبت إبداء الرأي من أهل الخبرة واستشارم في أمرها.أي  ،]32[النمل: ما كُنت قَاطعةً أَمرا حتَّى تَشهدون}

 مشروعية الخبرة في السنة النبوية الشريفة: .2

  الخبرة والاختصاص، نذكر منها:وردت عدة أحاديث تؤكد مراجعة أهل 

                                                           
حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، الخبرة ودورها في إثبات موجبات التعزير وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية، بحث  -1

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية  مقدم

  .23، صهـ1421للعلوم الأمنية، الرياض، 
 . 519؛ السعدي، المصدر السابق، ص334، ص5ابن كثير، المصدر السابق، ج -2
  .474؛ عبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق، ص173الجنائية الشرعية، المرجع السابق، صمحمد الزحيلي، الإجراءات  -3
-دار الكلم الطيب: دمشق-دار بن كثير ،4ج هـ)، فتح القدير،1250محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (ت -4

 .97هـ، ص1414: 1بيروت، ط
 .173ئية الشرعية، المرجع السابق، صمحمد الزحيلي، الإجراءات الجنا -5
 المرجع نفسه. -6
هـ)، الجامع لأحكام القرآن (تفسير 671أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت -7

وما بعدها؛  194م، ص1964ـ/ه1384: 2دار الكتب المصرية: القاهرة، ط ،13ج القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،

 .189، ص6ابن كثير، المصدر السابق، ج
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، ةُشائا عي« أسارير وجهه، فقال: قربدخل عليا مسرورا ت >قالت: إن رسول االله  كعن عائشة 

ا، مهوسؤا ريطَّغَ د، قَةٌيفَطا قَمهِيلَعو 3اديزو 2بن زيد ةَامسى أُأَرفَ ليع لَخد 1يجِلدالمُا ززجم نَّأَ يرِتلَم أَ

وبدقْأَ تدامهنَّ: إِالَقَا، فَم هذقْالأَ هدام بعضها من بفسرور النبي 4»ضٍع ،< ز) دليلابخبر القائف (مجز 

على ثبوت العمل بخبرة القافة، فقد كان الناس يقدحون في نسب أسامة كونه أسودا وأبوه أبيض اللون، 

بتت بتلك الشهادة التي أزالت التهمة وأث >النبي  رهذه الأقدام بعضها من بعض، سولما شهد القائف بأن 

  5نسب الابن لأبيه عن طريق القيافة والتي تعد نوع من أنواع الخبرة.

 رسول لهم ، فقال7اهووتاجبالمدينة فَ >قدموا على رسول االله  ةَنيرا من عقال: أن ناس ط 6سٍنوعن أَ

 مالوا ثم وا،حفص ففعلوا، ،»اهوالبأَو اهانِبلْأَ نم وابرشتفَ ،ةقَدالص لِبِإِ لىَإِ واجرخت نْأَ متئْش نْإِ« :>االله 

                                                           
مجزز المدلجي القائف وهو مجزر بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتورة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي، صحابي وقائف مشهور،  -1

، 5اصيته. ينظر: عز الدين بن الأثير، المصدر السابق، جكلما أسر أسيرا جز ن وروي أنه لم يكن اسمه مجزز، وإنما قيل له: مجزز، لأنه كان

 .576ص-575، ص5؛ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ج61ص
 ،السوادد شدي ن، كا> ل االلهوالمولى الأمير الكبير، حب رس، ن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيسأسامة بن زيد ب -2

ل االله وقد فرح له رسو ،بيضأوه بوكان أ ،أم أيمن >ة النبي نحاض ا، وهو بنيركث وأحبه >باه النبي ر ،شاطرا شجاعا ،خفيف الروح

وما بعدها؛ عز  107، ص4بعض. ينظر: شمس الدين الذهبي، المصدر السابق، ج بقول مجززٍ المُدلجِي: إن هذه الأقدام بعضها من >

 وما بعدها. 194، ص1الدين بن الأثير، المصدر السابق، ج
3- زى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان الكلبيزيد بن الحارثة بن شراحيل (وقيل شالأمير الشهيد هـ)8(ت رحبيل) بن عبد الع ،

رسول االله  وكان ،>رسول االله  النبوي المسمى في سورة الأحزاب أبو أسامة الكلبي ثم المحمدي سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام وحب

الزركلي،  بن فارسينظر: ا  يبعثه في سرية إلا أمره عليها، وكان يحبه ويقدمه، وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها.لا >

  وما بعدها. 140، ص3؛ شمس الدين الذهبي، المصدر السابق، ج57، ص3المصدر السابق، ج
  .157، ص1677م الحديث: قئف، ركتاب الفرائض، باب القا ،8ج الإمام البخاري، المصدر السابق، -4
-23؛ عبد الناصر محمد شنيور، المرجع السابق، ص24ص-23حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق، ص -5

  .24ص
، الإمام المفتي هـ)93المدني (ت بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارأنس  -6

بي، المصدر شمس الدين الذهينظر: بالبصرة.  وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا >خادم رسول االله  المقرئ المحدث،

 .25، ص2؛ ابن فارس الزركلي، المصدر السابق، ج417، ص4السابق، ج
حي ي هعلماء في معنى حديث العرنيين، وقيل (عرينة) أصل في عقوبة المحاربين، واختلف الجاء في شرح الحديث: أن هذا الحديث هو  -7

م، من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا هو الحي الثاني، (فاجتووخمُوها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصاوها) بمعنى است

م) أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين وقالوا: وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف، (وساقوا ذود رسول االله صلى االله عليه وسل

لها طاردين، (سمل أعينهم) بمعنى فقأها وأذهب ما فيها، (وتركهم في الحرة) وهي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها 

هـ)، الديباج على صحيح 911لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت
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 في ثفبع > النبي ذلك غلَفب ،> االله رسول دوذَ واوساقُ الإسلام، عن وادتوار وهملُتفقَ عاء،الر على

ويدل هذا ؛ 1وااتم حتى ،ةرالحُ في مهكَروت م،هنيأع لَموس م،هلَوأرج م،هيدأي عطَفقَ م، يتأُفَ مهرِثَأَ

قد استعان بمن لديه الخبرة والتجربة في معرفة الأثر وتتبع وطء أقدامهم لمعرفة  >الحديث على أن النبي 

 2وجهتهم والكشف عن مواقعهم.

 مشروعية الخبرة في الأثر: .3

 طفي قصة عمر  بيانه ق، ومن ذلك ما سب3في الاستعانة بأهل الخبرة نثبتت عدة آثار عن الصحابة 

   4.طوبياض البيضة والاعتماد على خبرة علي 

وعن عمبِ ةَرنت أَ ط: أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان 5عبد الرحمانترجا عثمان  ة فأمر

؛ وكذا 6هيد طاثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان  بثلاثة دراهم من صرفت موم، فقُأن تقو ط

ثمانية مه بمه، فقوقو طبسارق قد سرق ثوبا، فقال لعثمان  يتأنه أُ طروي عن عمر بن الخطاب 

كان يرجعان لأهل الخبرة في تقويم قيمة المسروق  من الخليفتين أوذلك يدل على ؛ 7دراهم فلم يقطعه

 8فدل ذلك على مشروعية العمل برأي الخبير.

                                                           

: 1الخبر، ط-، دار ابن عفان للنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية4ق الحويني الأثري، جامسلم بن الحجاج، تح: أبو اسح

 .273م، ص1996هـ/1416
، 1671م الحديث:كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين، رق ،3ج الإمام مسلم، المصدر السابق، -1

 .1296ص
 .27حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق، ص -2
  .174؛ محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، المرجع السابق، ص476عبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق، ص -3
  .18ص يرجع إلى: -4
هـ)، سيدة نساء التابعين، فقيهة، عالمة بالحديث ثقة، من 98بن عدس، من بني النجار(تعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة  -5

 .72، ص5، وأخذت الحديث عنها. ينظر: ابن فارس الزركلي، المصدر السابق، جم أهل المدينة، صحبت عائشة أم المؤمنين
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد هـ)، الموطأ، صححه 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت -6

  .832م، ص1985هـ/1406لبنان، د ط: -دار إحياء التراث العربي: بيروت ،2ج الباقي،
هـ)، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي (ت -7

كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم  ،م2003هـ/1424: 3لبنان، ط-العلمية: بيروتدار الكتب ، 8جعطا، 

  . 453، ص 17187فيما يجب به القطع، رقم الحديث: 
  .476عبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق، ص -8
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وكذلك فقد اتفق الفقهاء على مشروعية العمل بالخبرة، وبمقتضى ما يراه الخبراء فذلك مشروع باتفاق 

لى مشروعيتها صراحة عالفقهاء وهم إن لم يعقدوا لها بابا مستقلا، ففروعهم في أبواب الفقه المختلفة تدل 

  1واعتبارها في الإثبات والحكم بموجبها.

مشروعية الإثبات بالخبرة والعمل ا مستمدة من الكتاب والسنة والأثر واتفاق الفقهاء،  أنّإلى نخلص 

  فقد تم الاستعانة بأهل الخبرة لكشف الحقيقة في الكثير من المسائل الصعبة التي استلزمت رأي الخبراء فيها.

  مشروعية الإثبات بالخبرة في القانون:-ثانيا

لف نظمت مخت وقدموضوع الدعوى ذلك،  كلما تطلب اللجوء إلى الخبرةنصت معظم القوانين على 

الاستعانة للقضاة  عاينة، فقد أجاز المشرعالقوانين أحكام الخبرة وكيفيتها، ولكون الخبرة تعني تحديد نتائج الم

  2الدعوى يتوقف على معرفة معلومات فنية يقصر عنها علم القاضي. بالخبراء كلما كان الفصل في

أخذت أغلب التشريعات بتكريس الخبرة في المسائل الفنية كوسيلة قانونية من وسائل التحري  وعليه فقد

ن معملا واعتبرها عالج المشرع الفرنسي موضوع الخبرة ، ف3عن الحقيقة يلجأ إليها القاضي كلما لزم الأمر

 107نظم المشرع المصري قواعد الخبرة في قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون والتحقيق، أعمال 

    1962.4لسنة 

وقد أخذ المشرع الجزائري بما أخذت به معظم التشريعات، فذهب إلى أنه يمكن لجهات القضاء الاستعانة 

من قانون الإجراءات الجزائية أنه: "إذا  219 نصت المادةء في المسائل الفنية، فبالخبرة والعمل برأي الخبرا

  5 ."156إلى  143رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 

 ومعرفة شفلكثبتت شرعا وقانونا، وذلك بالرجوع إلى أهلها  بيانه، نجد أن مشروعية الخبرةومما تقدم 

 ما دراية ا مما يستدعيور فنية ليس لهالعدالة في اتمع، فالقاضي والمحقق تعرض لهما أمتحقيق بغية الحقيقة 

د القاضي في يساعأمر الخبير  عملة والاستعانة بوذوي الاختصاص، فاللجوء إلى الخبراستشارة أهل الخبرة 

  اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.  

                                                           
  .174ات الجنائية الشرعية، المرجع السابق، صمحمد الزحيلي، الإجراء ؛62أيمن محمد عي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -1
 .479صعبد الوهاب خيري علي العاني، المرجع السابق،  -2
  .37ص-36محمد واصل وحسين بن علي الهلالي، المرجع السابق، ص -3
طبقا لنظام ؛ حامد بن مساعد السحيمي، دور الخبير في الدعوى الجزائية 25ص-24آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -4

، يالإجراءات الجزائية السعودي، رسالة تكميلية لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلام

 . 38م، ص2008هـ/1428جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
  .56عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -5
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  الفرع الثالث

  عما يشاهالخبرة تمييز ا

الخبرة كوسيلة إثبات تتداخل ووسائل الإثبات الأخرى في كوا دف أيضا لكشف الحقيقة وإظهارها، 

 شاها من وسائلما يبين الخبرة وفالخبرة إجراء فني مستقل له أحكامه وقواعده الخاصة، ولهذا يجب التمييز 

  ادة (أولا)، والتفتيش (ثانيا)، والترجمة (ثالثا)، والمعاينة (رابعا).، وأهمها الشهالإثبات الأخرى

  تمييز الخبرة عن الشهادة:-أولا

قد رأينا فيما سبق أن الشهادة عبارة عن وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، وهي عبارة عن تصريحات 

ريف الشرعي لها، فهي ، فالشهادة في القانون لا تخرج عن التع1تصدر من طرف غير رسمي في الدعوى

  2إخبار أو تصريح لشخص في مجلس القضاء بواقعة صدرت عن غيره يترتب عليها حق لغيره.

أما الخبرة فهي عبارة عن استشارة فنية، تستخلص أدلتها لإثبات الجريمة من معاينة موقع الجريمة أو 

  أهمها:عدة نقاط ، ولذلك فالخبرة تختلف عن الشهادة في 3الأدوات والآثار المرفوعة منه

تعد الشهادة والخبرة من الوسائل المستخدمة في الدعاوى للوصول إلى الحقيقة الواقعية، فالشهادة يتم -

  4ا اكتشاف الدليل، وبواسطة الخبرة يتم تقدير هذا الدليل.

غلب أتعتبر الشهادة والخبرة من الوسائل والطرق المقررة قانونا لإثبات الدعوى الجنائية، وقد نصت -

القوانين على ذلك، فالشهادة عبارة دليل مباشر بينما رأي الخبير مجرد إيضاح أو تقدير لدليل آخر، لذا 

    5فالخبير يعد أقرب إلى الحكم منه إلى الشاهد.

تستعين كلاهما ، فالدور الذي يؤديه في منهما والخبير، فيتشابه كلبين الشاهد  ختلافلالأما بالنسبة -

ويختلفا من حيث أن ؛ 6كه من أمور تؤدي لاكتشاف الحقيقةائية ليقرر أمامها ما أدربه الجهات القض

إلى  ملها بشخصه عن طريق الملاحظة الحسية، أما الخبير يقدالشاهد يقدم إلى القاضي معلومات حص

القاضي آراء وتقييمات وأحكام تول إليها من خلال تطبيقه للقوانين العلمية أو الأصول الفنية، فالشاهد ص

يستعمل حواسه وملاحظته وذاكرته، أما الخبير يقوم بتطبيق قواعد علمية وفنية ليصل عن طريق الاستنباط 

                                                           
 .  22ص يرجع إلى: -1
 .275محمود محمد هاشم، المرجع السابق، ص -2
 .135، صالمرجع السابقحسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني،  -3
  .38ص-36آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -4
 .8ص-7علي عوض حسن، المرجع السابق، ص -5
 .88أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -6



 ات الجنائيالفصل الثاني                                                    دور الخبرة في الإثب

 

58 
 

بدراساته بير ارتكاب الجريمة، بينما يستعين الخمعاينته  إلى تقرير نتيجة معينة، كما أن الشاهد تحدده مصادفةً

كما يجب الإشارة إلى أن الشهود محددين بطبيعة الحال ولا يمكن الاستعاضة عنهم ووخبراته السابقة، 

بغيرهم، أما بالنسبة للخبراء فعددهم غير محدود وللقاضي أن ينتدب من يشاء من الخبراء، وكما يحق له 

  1استبدال الخبير المنتدب بغيره.

  تمييز الخبرة عن التفتيش: -ثانيا

ما يفيد في  ، وكلالتي دف إلى ضبط أدلة الجريمة إجراءات التحقيق أحدرأينا سابقا أن التفتيش هو 

، والتفتيش وسيلة من وسائل الإثبات 2كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها لمرتكبها

مساعدة من  ا جوهريا، فالمحقق أثناء قيامه بالتفتيش إذا احتاجالجنائي يختلف في طبيعته عن الخبرة اختلاف

نا حينئذ نكون نمدى صلتها بالواقعة الإجرامية فإ أخصائي لبيان طبيعة بعض الوقائع أو المسائل الفنية أو

بصدد أعمال الخبرة، وذلك باعتبارها وسيلة فنية لمساعدة المحقق وليست وسيلة من وسائل التفتيش، حيث 

مة الخبير في هذه الحالة لا تختلف عن طبيعتها فلا يكون المقصود منها تسهيل تنفيذ التفتيش، بل تظل ن مهأ

تاج تدخل ال وتحوسيلة تلجأ إليها جهة التحقيق من أجل تقدير بعض المسائل التي تعرض في هذا ا

 ينما التفتيشبلجنائية، وتختلف الخبرة عن التفتيش من حيث أا جائزة في كل مراحل الدعوى االخبراء؛ 

التحقيق الإبتدائي، وكما تختلف الخبرة عن التفتيش في عدم إلزام حضور المتهم أثناء القيام  جائز في مرحلة

ا، بينما التفتيش يستلزم حضور المتهم أو ممثله، كما أن تقرير الخبير يتضمن رأيه الشخصي وتقدير 

، كان نوعه ارر أثناء التفتيش يضمن وصفا خاليا من التقدير أيللمسألة المطروحة عليه، بينما المحضر المح

   3.أحكامهه ولكل فلكل قواعد والتفتيش إجراءين مختلفين،وعليه فالخبرة 

  تمييز الخبرة عن الترجمة:-ثالثا

إن أغلب التشريعات الوضعية تحرص كل الحرص على أن تكون لغتها هي لغة التقاضي، ولغة المحاكم 

و أ كون المتهم أو خصوم الدعوى كلهمالرسمية في الدول الإسلامية والعربية هي اللغة العربية، وفي حال 

مستندام إلى  والهم وترجمةبعضهم من غير الناطقين باللغة العربية، فإنه من الضروري إيجاد وسيلة لنقل أق

اللغة العربية، فالترجمة ليست إلا نقلا للعبارات من لغة إلى لغة أخرى، فللمترجم دور هام في حالة إجراءات 
                                                           

حسن بن محسن بن أحمد القرشي ؛ 88؛ أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص8رجع السابق، صعلي عوض حسن، الم -1

 .144ص-135الزهراني، المرجع السابق، ص
  .21صيرجع إلى:  -2
 156صحسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق، وما بعدها؛  26حمد عيد بن حرب العطوي، المرجع السابق، صأ -3

 وما بعدها.  61آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، صوما بعدها؛ 
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التحقيق الإبتدائي فعندما تتخذ جهات الاختصاص إجراءاا اللازمة أثناء التحقيق فإا تواجه صعوبة إذا 

ب تى الشهود لا يتكلم لغة المحقق ولا المحقق يتكلم لغتهم، ففي هذه الحالة يجكان الجاني أو اني عليه أو ح

، وتفسير الكتابة التي تحوي عليها 1الاستعانة بمترجم ليقوم بترجمة أقوال الجاني أو اني عليه أو الشهود

ليست وسيلة  الترجمةن أالمستندات التي يقدمها أطراف، أو تلك التي توجد على مسرح الجريمة، وعليه نجد 

  2من وسائل الإثبات، بل هي مجرد وسيلة لتفسير الأدلة القائمة كالأقوال والمستندات وغيرها.

 في الدعوى، وهذه المسائل تحتاج إلى تحليل معين سابقاأما الخبرة فهي إيضاح لمسائل فنية موجودة 

يا ولا رأيا رجم لا يقدم تقديرا شخصوفحص ودراسة ليتمكن الخبير من تقديم تقديره الشخصي عنها، فالمت

فنيا أو علميا لجهات التحقيق، إنما هو يساعد تلك الجهات على إدراك وفهم الواقعة كون القاضي أو 

المحقق لا يفقه اللغة الأخرى، فالترجمة ماهي إلا نوع من أنواع الخبرة، وذلك لكون الخبرة مصطلح واسع 

   3ة.تدخل تحته عدة ألفاظ من بينها الترجم

  تمييز الخبرة عن المعاينة:-رابعا

بات أن المعاينة والخبرة كلاهما من وسائل الإثإلى تطرقنا سابقا إلى تمييز المعاينة عن الخبرة وخلصنا 

ن أجل كشف ما المحقق أو القاضي  التي يستعينالتحقيق الجنائي، فالمعاينة والخبرة من أهم إجراءات 

يام بإجراء المعاينة دون الاستعانة بأهل الخبرة، حتى أن هناك من عبر عن ومن النادر الق 4غموض الجريمة

صول وبما أن الخبرة عبارة عن إجراء تحقيقي واستشارة فنية تقوم ا المحكمة قصد الح  ؛الخبرة بالمعاينة الفنية

صل فيها في المسائل التي يستلزم الف على معلومات ضرورية عن طريق الاستعانة بأهل الاختصاص، للبت

ا، فلهذا هي ليست لازمة في كل دعوى بل إن أمورا علمية أو فنية والتي لا تستطيع المحكمة أن تلم  مدى

لزومها يتوقف على مقتضيات موضوع الدعوى وحالة الشيء المراد الوصول إلى حقيقته من أجل معرفة 

أساسا في أن  تها الاستعانة بالخبراء، وعليه فالمعاينة تختلف عن الخبرةبعض أوضاعه المادية التي يقتضي لمعرف

فني للأدلة في حين أن الثانية هي وسيلة للتقدير ال ،الأولى تعد وسيلة لجمع الأدلة المادية لإثبات حالة معينة

را بالمعاينة تبين ضالمادية والمعنوية على حد السواء، وكما تختلف المعاينة عن الخبرة في أن المحكمة تنظم مح

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 91أجاز المشرع لقاضي التحقيق الاستعانة بالمترجم طبقا للمادة  -1
 .153صحسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق، ؛ 56آمال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص -2
  .155ص-154صحسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق،  -3
 .23ص-22صيرجع إلى:  -4
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برأيه  رأو رأيها الخاص، في حين أن الخبير ملزم بتنظيم محض اا دون أن تثبت فيه انطباعهافيه جميع ملاحظ

  1يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. الشخصي

 لاَأَ ،الخبرة تتشابه وتتداخل ووسائل الإثبات الأخرى من حيث الهدف الواحد نخلص إلى أنّمما سبق، 

 شف الحقيقة، إلا أا تختلف معهم من حيث طبيعتها ومن حيث الجهة المخولة لإجرائها.وهو ك

  المطلب الثاني

  تهاأهميموضوع الخبرة وطبيعتها و

تعد الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي دف إلى كشف غموض بعض الأدلة أو تحديد مدلولها 

الجنائي تتسم  كغيرها من وسائل الإثباتبالاستعانة العلمية في بعض المسائل الفنية الجزائية، إلا أن الخبرة 

لب إلى بيان موضوع الخبرة ، ولهذا سوف نتطرق في هذا المط2بطبيعة قانونية تميزها وتبين مدى أهميتها

  (فرع أول)، ثم بيان طبيعة الخبرة (فرع ثاني)، ثم بيان أهمية الخبرة (فرع ثالث). 

  لأولالفرع ا

  موضوع الخبرة

سألة فنية قد ، وذلك بسبب أن لكل ممعينتختلف الخبرة باختلاف العلوم ومجالاا، فليس للخبرة مجال 

فكل المسائل ذات الطابع الفني العلمية منها أو التقنية قد تجعل ، ولهذا معينةيحتاج الكشف عنها خبرة 

القضاء يلجأ إلى طلب مساعدة الخبراء لإظهار حقيقتها بغلتي ة الوصول إلى الكشف عن غموض القضية اي

التي  لمستجداتل بصدد التحقيق، ودواعي اللجوء إلى الخبرة الفنية كثيرة، وهي في تكاثر مستمر، نتيجةً

الساحة العلمية ولجوء الجناة إلى الوسائل الحديثة والمتطورة في ارتكاب جرائمهم، ولهذا يمكن أن ا تشهده

ة كيمياوية، وقد تكون خبرة خطية من أجل مضاها أونعدد بعض أنواع الخبرة، فقد تكون الخبرة حسابية، 

طبية  وأت الطبيعة السائلة، بيولوجية خاصة ببقع الدم أو بعض المواد ذا أوالخطوط والإمضاءات المزورة، 

، هو من يحدد نوع الخبرة، فتنوع الجريمة 3كالطب الشرعي والطب العقلي، وغير ذلك من أنواع الخبرات

  ولذا وبإيجاز يمكن حصر بعض أهم أنواع الخبرة في:
                                                           

؛ 99ص-97صم، 2012أوان عبد االله الفيضي، المعاينة في الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية: مصر، د ط:  -1

  .325، صالمرجع السابقمحمود محمد هاشم، 
محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية، دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا  -2

  .29صم، 2014لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، د م، 
أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع  ؛125ائية الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجز -3

 .132محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص ؛108السابق، ص
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ين يقوم خبير الطب الشرعي مع غيره من المحققين أو الخبراء المكلف الطبيب الشرعي(الخبرة الطبية): .1

بأعمال الخبرة بمعاينة مسرح الجريمة، ويتولى بنفسه جمع الآثار البيولوجية ومعاينة الجثة، وغيرها من الآثار 

لكشف ا، وغالبا ما يقوم الطبيب الشرعي بإجراء أعمال خبرته في مجال 1المادية التي تدخل في مجال تخصصه

عن سبب الإصابات، ووقت حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، ومدى تسببها في الوفاة، وكما يتم 

اكتشاف  ينح لتشريح الجثث وفحصها، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة نتيجة لحادث جنائي، أو بهالاستعانة 

يعة الضرب ويحدد طب ، وقد يلجأ القاضي أيضا في حالة الضرب والجروح إلى أخصائي ليفحصجثة مجهولة

 2ا ذلك، كما قد يلجأ القاضي في حالة الاغتصاب إلى أخصائي يثبت ذلك. أو الجروح والوسائل التي تمّ

وب يستعان به في البحث عن آثار البصمات في مسرح الجريمة، ورفعها بالأسل خبير تحقيق الشخصية: .2

ام، نت تلك الآثار لبصمات الأيدي أو الأقدالفني الذي يمكن مقارنته مع بصمات المشتبه فيهم، سواء كا

ة في اكتشاف الجاني والوصول إليه، وخاصفي لأنه في كثير من الأحيان يساعد العمل على رفع البصمات 

يقوم ذا الإجراء موظفي سلك الشرطة والدرك الوطني التابعين  وغالبا ما؛ 3حال إذا ما كان الجاني مجهولا

الشخصية للمحافظات المركزية للشرطة، ومجموعات الدرك الوطني، وكذلك  للمصالح المتخصصة في تحقيق

 4مخابر الشرطة العلمية والدرك الوطني.

غالبا ما يتخلف في موقع الجريمة آثار كمخلفات الطلقات النارية، والتي عادة ما  خبير الأسلحة: .3

، 5الجاني م يصلون إلىهعلَّتستخرج من جسم الضحية مما يساعد جهات التحقيق على معرفة نوع السلاح 

عليه يتولى خبير الأسلحة إجراء عملية فحص الأسلحة النارية وناتج الإطلاق، فيعمل على تحديد مساحة و

الإطلاق وجهته مثلا، كما يعمل على تحديد نوع السلاح المستعمل في ذلك من خلال الآثار المستمدة 

يكية ت يعهد به إلى المصالح المتخصصة في الخبرات البلاستمن موقع الجريمة أو من الضحية، ومثل هذه الخبرا

 6على مستوى مخابر الشرطة العلمية والدرك الوطني.

                                                           
  .51حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص -1
؛ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع 132الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  -2

  .108السابق، ص
؛ محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، 102معجب بن معدي الحويقل، المرجع السابق، ص -3

 .133ص
  .133المرجع السابق، ص محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، -4
 .110م، ص5020: 1غازي مبارك الذنيبات، الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا، دار الثقافة: عمان، ط -5
  .133محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -6
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الجريمة  ويختص هذا الخبير برفع المواد اهولة المتواجدة بمسرح خبير الفحوص الطبيعية والكيمياوية: .4

ويقوم بتحليل  تركيبتها الكيمياوية،أو على ملابس وجسم الضحية، فيقوم بفحصها وتحليلها للتعرف على 

 1وغيرها. والأجسام المعدنية وغير المعدنيةوالمني والشعر والأنسجة  بقع الدمكالمواد والعينات المشتبه فيها 

بعا قد يتطلب التحقيق في بعض الأنواع المعينة من القضايا ت خبراء آخرون في مختلف التخصصات: .5

 ثلام لطبيعتها الخاصة، الاستعانة بخبرات خاصة، ولعل أهمها الاستعانة بالخبير المحاسب في جرائم الرشوة

، وخبير 2والاختلاس والجرائم الاقتصادية بصفة عامة، وخبير الجرائم الالكترونية والجرائم المعلوماتية

 3ط وهذا الجانب من جوانب الخبرة العلمية وذو أهمية بالغة في مجال إثبات جرائم التزوير والتزييف.الخطو

  ثانيالفرع ال

  طبيعة الخبرة

اختلفت آراء الفقهاء حول طبيعة الخبرة سواء من الناحية الشرعية أو القانونية إلى أربعة آراء فقهية 

 هذه الآراء، ابتداء بالخبرة وسيلة إثبات جنائي(أولا)، ثم وقانونية، وعلى هذا سنتطرق وباختصار إلى ذكر

  الخبرة وسيلة تقدير فني للوقائع (ثانيا)، ثم الخبرة إجراء مساعد للقاضي(ثالثا)، ثم الخبرة شهادة فنية (رابعا).

  :الخبرة وسيلة إثبات جنائي-أولا

يلجأ القاضي إلى استعمال وسائل وطرق مختلفة ومتعددة من أجل إثبات الوقائع وكشف الحقائق، وقد 

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد طرق الإثبات الشرعية فهناك من حملها على التقييد، كما أن 

نة عنى البيتلافهم في ماخيرجع إلى الإطلاق، وسبب اختلاف الفقهاء في طرق الإثبات على هناك من حملها 

بينما اتجه جانب من الفقهاء المعاصرين إلى أن الخبرة وسيلة للإثبات، على ، 4والتي من معانيها الشهادة

اعتبار أن البيمن الشهادة، وعلى هذا اهتمت جميع التشريعات بتنظيم طرق الإثبات وحصرها  نة أشمل وأعم

الإثبات  ددت وسائلتساعده على إثبات حقه، وعليه ححتي يكون صاحب الحق على علم بالطرق التي 

   5في الشهادة والإقرار واليمين والكتابة والقرائن والمعاينة  والخبرة.

                                                           
  .104سابق، صمعجب بن معدي الحويقل، المرجع ال -1
محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع ؛ 108أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -2

 .134السابق، ص
 .108؛ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، صوما بعدها 105غازي مبارك الذنيبات، المرجع السابق، ص -3
  .6لى: صيرجع إ -4
 وما بعدها. 605محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -5
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وقد سار على ذلك فقهاء القانون، فقسيم، فهناك من خذ في التقسموا وسائل الإثبات بحسب المعيار المت

ق ناك من قسمها باعتبارها طروالإقرار واليمين، وه شمل الكتابةت ا باعتبارها طرق ملزمة للقاضيقسمه

وبما أن الإثبات الجنائي يقوم على 1نة والقرائن القضائية والمعاينة والخبرةمقنعة للقاضي وتتمثل في البي ،

عنصرين أساسين هما إثبات وقوع الجريمة وإسنادها لفاعلها، فقد استند أصحاب هذا الرأي في تأييد وجهة 

ن الخبرة عبارة عن وسيلة إثبات خاصة، تنقل إلى الدعوى دليلا يتعلق بإثبات الجريمة أو اسنادها نظرهم إلى أ

إلى فاعلها، وهذه الوسيلة إنما تسهم في تكوين قناعة القاضي الوجدانية، إما بثبوت أو نفي هذين العنصرين، 

في أغلب  لما أن وسائل الإثباتحيث يتطلب هذا الإثبات دراية ومعرفة خاصة لا تتوافر لرجل القضاء، وطا

ا ، أي أن للقاضي الحرية في تكوين قناعته بالوسائل التي يراهالتشريعات قد أخذت بنظام الإثبات الحر

كوين العقيدة وهي تصالحة لتكوين هذه العقيدة، فإن الخبرة في النهاية دف لما دف إليه هذه الوسائل، 

  2من خلال الأدلة التي تقدمها. الوجدانية

  فني للوقائع: تقديرالخبرة -ثانيا

يرى أصحاب هذا الرأي أن الخبرة ليست وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، بل هي وسيلة لتقدير دليل 

قائم قبل إجراء الخبرة عليه، وأن نشاط الخبير يتركز أساسا في عملية التقدير الفني للوقائع، وما يقوم به 

هلية سند إلى الخبير تقدير مسألة مثل أبير لا يمكن أن يكون تقديرا لهذا الدليل، كما هو الأمر عندما يالخ

الشاهد، وعليه فالخبرة في هذه الحالة لا تقتصر على تقدير القيمة الثبوتية للدليل بل إنما تلعب دورا في 

كشف الدليل، وسست لا يتحقق في مجال الخبرة فهي ليد ذلك أن وسائل الإثبات تخلق الدليل وهو ما ن

  3بل أمرا غامضا صعب على القاضي تفسيره. ،واقعا مجهولا يراد اكتشافه

  :الخبرة إجراء مساعد للقاضي-ثالثا

لة الإثبات تعد حالة متوسطة بين القاضي وأطراف الدعوى، أما الخبرة يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مسأ

وعليه فالخبرة ليست وسيلة إثبات، بل هي عبارة عن إجراء مساعد فهي مسألة مرتبطة بالقاضي وحده، 

وتقديرها، فإذا ما  اللقاضي في الوصول على تقدير فني لمسألة فنية لم يجد في نفسه القدرة على استيعا

لخبرة ليست ن ايضف أي جديد، وذلك استنادا على أ نه يمتنع عن إجراء الخبرة، وأن الخبير لمأمكنه ذلك فإ

                                                           
  .7ص-6يرجع إلى: ص -1
 وما بعدها. 21؛ محمد واصل وحسين بن علي الهلالي، المرجع السابق، ص78، صالمرجع السابقغازي مبارك الذنيبات،  -2
 .37؛ حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص31السابق، صمحمد غالب الرحيلي، المرجع  -3
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للقاضي، يقوم  اًلة للإثبات الجنائي، فالخصوم هم المكلفون أساسا بالإثبات، والخبير ليس إلا مساعدوسي

  1بتقدير فني للواقع في سبيل تكوين قناعة القاضي الشخصية.

  الخبرة شهادة فنية:-رابعا

ما إلا أسبق وأن ميزنا الشهادة عن الخبرة، فالشهادة والخبرة كلاهما من وسائل الإثبات الجنائي، 

، 2ظمهاقواعدها وأحكامها التي تن منهما شروطها الخاصة، ولكل وسيلة يختلفان في المعنى والمبنى، فلكل

وبالرغم من ذلك يتجه أصحاب هذا الرأي إلى أن الخبرة تعد نوعا من الشهادة أو شهادة فنية لتشابه 

ة هد فكلاهما يدلي بمعلومات شخصيالإجراءات، وسندهم أن هناك تشابه إلى حد كبير بين الخبير والشا

   3وكلاهما يحلف يمينا.

 أن أغلب التشريعات أخذت بالرأي الأول، أي أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات، وهو والراجح

لخبرة باعتبارها أحد طرق الإثبات في الدعوى الجزائية في تطرق ل حيثالجزائري أخذ به المشرع  ما

  الأول تحت عنوان: في طرق الاثبات.الكتاب الثاني الفصل 

  الثالفرع الث

  ة الخبرةأهمي

ت الخبرة في صورة استشارة الخبراء والفنيين في المسائل الجنائية منذ القدم، وضاعف من أهميتها فَرِع

ولهذا 4ر هائل في الوسائل والأساليب المستخدمة للكشف عن الجريمةالثورة العلمية وما واكبها من تطو ،

الخبرة من سائل الإثبات التي دف إلى كشف غموض بعض الأدلة أو تحديد مدلولها بالاستعانة  تعتبر

دلة في التحقيق الجنائي، ك باعتبارها من أهم وسائل جمع الأ، وذل5العلمية في بعض المسائل الجزائية الفنية

تعلق بتلك ذات طابع فني ت برأيهم الشخصي في مسائل فالخبرة عبارة عن إدلاء أهل فن معين أو علم معين

، وعلى هذا الأساس أصبحت تحتل مكانة هامة في الدعاوى الجزائية، لكوا تساعد 6و العلومالفنون أ

الجهات القضائية على معرفة وتقصي الحقيقة لاسيما في مواجهة التطور التقني والعلمي في شتى االات، 

                                                           
  .32ص-31؛ محمد غالب الرحيلي، المرجع السابق، ص37حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص -1
  .58ص-57ص يرجع إلى: -2
 .38حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص وما بعدها؛ 132حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق، ص -3
 .370، ص1أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ج -4
 .3محمد غالب الرحيلي، المرجع السابق، ص -5
عبد االله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (التحري والتحقيق)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر، ب ط:  -6

 .423م، ص2015
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ب ا بالتشريع والفقه، وأن يواكاضي أن يكون ملموبالرغم من كون المبدأ القانوني يستوجب على الق

ما على الصعيد الوطني، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون ملمذا ا بكل أنواع الفنون والعلوم، ولهمسير

ت في العالم المعاصر من مستلزمات الفصل في الدعاوى أمام القضاء، حتى ديمكن القول أن الخبرة الفنية غَ

  1لا توجد دعوى دون خبرة"، وهذا بطبيعته يبرز أهمية الخبرة ومكانتها في  القضاء.أصبح يقال أنه: "

ومما يؤكد دور الخبرة وأهميتها أيضا في هذا العصر، هو ما نادى به أنصار المدرسة الوضعية للقانون 

ى أسس لن تكون العدالة قائمة عأجل أالجنائي من وجوب استبدال القضاة والمحلفين بالخبراء، وهذا من 

، فالخبرة في حقيقتها هي نوع 2وركائز علمية بسبب فرط إعجام بدور الخبرة في مجال الإثبات الجنائي

من أنواع المعاينة التي لا تحصل بمباشرة المحكمة وإنما بواسطة أهل الاختصاص، ولهذا يطلق عليها بالمعاينة 

كون لدى قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وذلك لالفنية لأا تتم ممن لديه كفاءة فنية خاصة غير متوافرة 

، فكان كانه الإلمام بكل العلوم والفنونبإم يسالقاضي شخص متخصص في العلوم القضائية والقانونية ول

لزن رأيهم في المسألة التي تحتاج منهم إلى ذلك، حتى يكو من أجل إبداءا أن يستعين بأهل الاختصاص، ام

  3.ضوحس من الوساأالحكم فيها مبني على 

أهم حد أ أن الخبرة عبارة عن رؤية فنية، وهيمما سبق نخلص إلى أن فقهاء الشريعة والقانون اتفقوا على 

وسائل الإثبات الجنائي، وذلك لكوا من أهم إجراءات التحقيق التي تساعد القاضي في تكوين عقيدته، 

ق، والتي المستمدة التي تم اكتشافها في عملية التحقيمن خلال معرفة الحقيقة، وذلك عن طريق تحليل الأدلة 

 لىيساعد الخبير على فهمها وفك غموضها وبيان حقيقتها، ولهذا تلعب الخبرة دورا هاما في الوصول إ

ن تفاصيل ، ولمعرفة الخبير وكيفية تعيينه، وحجية التقرير المقدم من طرفه، وبيامعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة

  إلى المبحث الثاني. كل ذلك ننتقل

  

  

  

 

                                                           
 .28ص-27محمد واصل وحسين بن علي الهلالي، المرجع السابق، ص -1
  .374ص-373، ص1أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ج -2
، وما بعدها؛ محمد مصطفى الزحيلي 433، ص2أحمد نشأت، المرجع السابق، ج؛ 325محمود محمد هاشم، المرجع السابق، ص -3

 . 601ص-590وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص
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  المبحث الثاني

  إجراءات الخبرة وحجيتها في الإثبات الجنائي
تعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقاضي الجنائي في الإثبات، والتي يأمر ا القاضي في 

لقاضي إدراكها، ار على ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في بعض المسائل الفنية التي تعذّ

حتة من توضح بعض المسائل الفنية البأن في النزاع المعروض عليها دون  ر على المحكمة أن تبتكما تعذّ

الأشخاص ذوي المعارف الخاصة والمؤهلين للقيام بذلك، وهو ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من 

نتطرق في هذا المبحث إلى ندب الخبراء  ، وعلى هذا سوف1من قانون الإجراءات الجزائية 143المادة 

  (مطلب أول)، ثم حجية  الخبرة في الإثبات الجنائي (مطلب ثان).

  المطلب الأول

  ندب الخبراء

أصبح اللجوء إلى الخبراء في الدعاوى الجزائية أكثر ضرورة وأهمية من ذي قبل، ويرجع ذلك لعدة 

ر الجريمة ولى صر بدوره عوالتقني الذي تشهده البشرية، مما أثّر عالم الجريمة بالتطور العلمي عوامل أهمها تأثّ

وتنوا، فأصبح القضاة يجدون صعوبة في تفسير ما يع وسائل وأساليب ارتكارح الجريمة من أدلة ويه مسح

متعون يت بأشخاصن الأمر خارج عن مجال علمهم ومعرفتهم، فلذلك كان لا بد من الاستعانة وغامضة، كَ

، ومن خلال هذا سوف 2ق عليهم بمساعدي القضاةطلعلمية خاصة، بطلب من القاضي، ولهذا أُ بمعرفة

 إلى كيفية ندب الخبراء (فرع ثان)نتطرق لمفهوم الخبير (فرع أول)، ثم 

  الفرع الأول

  مفهوم الخبير

الخبير مجموعة ر في فاتوعنه في القانون، وكما ينبغي أن ت يختلف تعريف الخبير في الاصطلاح الشرعي

من الشروط التي تمكنه من تأدية عمله، ولهذا سنتطرق في هذا الفرع لتعريف الخبير وشروطه في الفقه 

  الإسلامي (أولا)، ثم تعريف الخبير وشروطه في القانون (ثانيا).

  

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية 143ينظر: المادة  -1
؛ محمد الصالح عايب، الخبرة الفنية ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج تدخل 4ص-3علي عوض حسن، المرجع السابق، ص -2

  .40م، ص2014هـ/1435الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة الوادي،  ضمن متطلبات الحصول على شهادة
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  تعريف الخبير وشروط تعيينه في الفقه الإسلامي:-أولا

  كما يلي: ذكر شروطه، وذلك ننتقل إلى ثم ،عة الإسلاميةسنتطرق إلى تعريف الخبير عند فقهاء الشري

  تعريف الخبير في الفقه الإسلامي: .1

، 2أشاروا إلى أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي غير أم، 1اختلف الفقهاء في تعريف الخبير

، ومنهم 3تدل على ذلك، فمنهم من اصطلح لذلك بمصطلح أهل العلم والمعرفة عدة مصطلحاتأطلقوا ف

  4.أو من له المعرفة ببواطن الأمور ،أو أهل الخبرة والمعرفةمن اصطلح لذلك بمصطلح أهل الخبرة، 

ن الخبير مصطلح يدخل فيه، القائف، والقاسم، ومقدر الشجاج، والطبيب الشرعي، إلى أ أشاروا قد كما

قول الخبير هو إخبار يحتمل الصدق والكذب، ولكن وأن ؛ 5وغير ذلكوخبير الخطوط، وخبير البصمات، 

   6خبره يعتمد على معرفة حقيقة الشيء وفحص كنهه نتيجة لتجاربه واختصاصه وممارسته لذلك العمل.

هم الذين لهم المعرفة والخبرة بالمسائل الفنية إذا كان موضوع : "أحد المعاصرين الخبراء بأم عرف وقد

مية تغيب على القاضي، ومن ذلك قول الطبيب الشرعي في سبب الوفاة، وغير لالنزاع فيه مسألة فنية أو ع

لخطوط والبصمات، بمعرفة ا وكذلك قول المهندسين والفاحصين والمختصين ،ذلك مما يختص بمعرفته الطبيب

  7."كل فيما يتعلق ويتصل بمجال تخصصه

 شروط تعيين الخبير في الفقه الإسلامي: .2

تناول الفقهاء الشروط العامة التي يتم ا اختيار الخبراء، فمنها شروط ضرورية يجب توافرها في كل 

ط العامة، يشترط فيه فضلا عن الشروخبير، حتى تكون له الصلاحية العامة لمباشرة أعمال الخبرة، ومنها ما 

يارهم، هي حرية القاضي في اخت لى أن القاعدة في اختيار الخبراءوهي الشروط الخاصة، فالفقهاء اتجهوا إ

                                                           
 .93أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -1
  .17، ص19الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج -2
ى الزحيلي، وسائل الإثبات في ؛ محمد مصطف130؛ الطرابلسي، المصدر السابق، ص82ص-81المصدر السابق، ص ابن فرحون، -3

  . 594الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص
هـ)، التعريفات، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت -4

ائل الإثبات في الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، وس؛ 97م، ص1983هـ/1403: 1لبنان، ط–دار الكتب العلمية: بيروت 

 وما بعدها. 594المرجع السابق، ص
  .94أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -5
 . 594محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -6
م، 2003هـ/1423، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةنة)، عوض عبد االله أبو بكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي (دراسة مقار -7

  . 118ص، 64-63العدد: 
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ات سع لكل ذلك، فقد واجه صعوبوعلى القاضي أن يختار من هو أهلا للثقة، ولأن وظيفة القاضي لا تت

كان وي الكفاءة من الخبراء وخاصة عندما تتساوى القدرات بينهم، ففي اختياره للخبراء، تتمثل في معرفة ذ

لابمن خلال اختيار من يتميز وذلك  ممكن، من عمل شيء يتم خلاله تقليص عددهم إلى أقل عدد د

رية وللقاضي ح ،بكفاءة عالية في اال الذي يبرع فيه، ألا وهو الشروط العامة، مع الشروط الخاصة

  :2كالآتي الفقه الإسلاميوعليه يمكن أن نعدد شروط الخبير في ؛ 1الاختيار

لمعرفة دون ا الحرية، أي أن يكون الخبير حرا، وتعني الحرية، قدرة الخبير على التعبير بشكل حر عن  -أ

 .ن العبد وهو مملوك لسيده لا يملك التعبير الحر عن إرادته ومعرفتهميل أو تحيز، ذلك لأ

أن  روط التي يجب توافرها في الشهادة، والتي يعتد ا ويحكم بمقتضاها، إلاأن تتوافر في الخبير الش  -ب

هناك خلاف قائم في هذا الشرط، ولذلك هناك من يرى أنه لا يشترط في الخبير التعدد والعدالة والإسلام 

 كما هو الحال في الشهادة، لأن الشهادة تكون عن حس، أم أهل الخبرة فقولهم عن رأي وحدس.

  يتمكن من أعمال الخبرة الفنية.مؤهلا من الناحية التعليمية، وذلك حتى أن يكون  -ت

جرى له الاختبارات اللازمة على أيدي المختصين في مجال عمله ليتم التأكد من درجة كفاءته، أن ت  -ث

ذه هكما يجب التأكد من باب أولى بسلامة الأجهزة التي تجرى ا أعمال الخبرة الفنية المختبرية، لأن 

 وعليه لزم اختبارها هي الأخرى للتأكد من أا تعطي نتائج صادقة.جهزة غالبا ما تكون حساسة، الأ

 ناسب.مأن تتوافر له الظروف النفسية والاجتماعية الملائمة، والتي تعينه في أداء عمله بشكل   -ج

 تكون له صلة بصاحب العينة التي يفحصها، سواء كانت قرابة أو صداقة أو عداوة. أن لا  -ح

ن المرء في الاتصال بالناس معتدلة، فلا يجالس السفهاء والسفلة والفساق من الناس لأ تكون حاله أن  -خ

 ه.ء، فلا بد أن ينتبه لمر هام جدا في القضادح شيئا في عدالته، وهو أمر يقعلى دين خليله، وهذا الأ

  هذا الخصوص.فيفي حالة اتصال الخبير بجسم صاحب العينة، يجب عليه التقيد بما وضعه الشارع   -د

كما يجب أن يكون الخبير على علم ودراية بمسائل القضاء الشرعي، فمثلا على الطبيب الشرعي أن   -ذ

 3من أجل تشخيصها.له يعلم الأحكام القضائية المتعلقة بالقضية الموكولة 

                                                           
  .94أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -1
عبد ؛ 258ص-256م، ص1991: 1منصور محمد منصور، الوسائل العلمية في ميزان الإثبات الشرعي، مطبعة الأمانة: مصر، ط -2

حسن بن محسن بن  ؛44ص-40صحامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ؛ 36ص-33الناصر محمد شنيور، المرجع السابق، ص

 .97ص-95أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص ؛94ص-92ص أحمد القرشي الزهراني، المرجع السابق،
  .98ص-97صأيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق،  -3
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ن موبالنظر في هذه الشروط نجد أن الفقه الإسلامي أخذ على عاتقه مراعاة أن يكون الخبير ركيزة 

غ عن يركائز تحقيق العدل، وقد عمل في هذه الشروط على مراعاة تحصين الخبير والحيلولة بينه وبين الز

   .الحقيقة تؤدي الخبرة دورها في إظهار حتىالحق، وأن يكون قادرا على إبداء رأيه في المسألة المعروضة عليه، 

  تعريف الخبير وشروط تعيينه في القانون:-ثانيا

  :الآتيكذكر شروطه، وذلك  ننتقل إلى تعريف الخبير من وجهة نظر أهل القانون، ثمسنتطرق إلى 

  تعريف الخبير في القانون: .1

ف فقهاء القانون الخبير بعدة تعاريف، نذكر منها:عر  

لزم وقد يستدعي التحقيق فحص مسألة يسته دراية خاصة بمسألة من المسائل، الخبير هو: " كل شخص ل

فنية أو علمية لا يشعر المحقق بتوافرها في نفسه فيمكنه أن يستشير فيها خبيرا كما فحصها كفاية خاصة 

  1إذا احتاج الأمر إلى فحص سبب الوفاة في جريمة قتل أو تحليل مادة طعام في جريمة تسمم." 

أو هو ذلك الشخص المختص الذي له دراية خاصة بمسألة معينة، يلجأ إليه كلما ثارت مسألة فنية 

ستدعي منه فيها برأي، لأن ذلك ي عليها الفصل في الدعوى أثناء سيرها، وتعذر على القاضي البتيتوقف 

اختصاصا فنيا لا يتوافر لديه، مثل فحص جثة قتيل أو إثبات نسب شخص معين شك في نسبه أو فحص 

شخص معين للتأكد من أهليته، وهو أيضا كل شخص تعمق في دراسة عمل من الأعمال وتخصص في 

ق الشخص ودائه لمدة طويلة واكتسب خبرة عملية كبيرة، بحيث يصبح ملما بجميع تفاصيله بصورة تفُأ

  2العادي، مما يجعله قادرا على إبداء رأي صحيح في الأمور المتصلة ذا العمل.

 :الوضعي شروط تعيين الخبير في القانون .2

  :3كما يليتختلف شروط الخبير في القانون من دولة لأخرى، ونذكر باختصار أهم هذه الشروط 

بعض القوانين تشترط سنا معينا في الخبير، فمثلا بعضها يشترط سن الرشد، والبعض الآخر يشترط   -أ

 أن يكون فوق الثلاثين من عمره.

 جامعية. واشترطت بعض القوانين أيضا أن يكون الخبير حاصلا على شهادة  -ب

 تزوير مثلا.ة بالشرف، كالكم على الخبير في قضية مخلّيكون قد ح واشترطت بعض القوانين أن لا  -ت

                                                           
 .172، ص؛ محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية205أحمد فتحي نسي، المرجع السابق، ص -1
  .200؛ آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص93أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، ص -2
؛ أيمن محمد علي محمود حتمل، المرجع السابق، 179ص-178محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، المرجع السابق، ص -3

  .329؛ محمود محمد هاشم، المرجع السابق، ص98ص
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 وكما اشترط بعضها أن يكون الخبير مرخصا في ممارسة المهنة.  -ث

 شروط تعيين الخبير في القانون الجزائري: .3

ا الشريعة الإسلامية كأما بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه أخذ تقريبا بالشروط التي حددا أحد و

لى النظام الجزائري نجد أن المشرع نظم الشروط التي يجب توافرها في الخبير مصادر التشريع، وبالرجوع إ

 2نظم المرسوم التنفيذي 1من قانون الإجراءات الجزائية 144من طرف القضاة، فتنفيذا لنص المادة 

  :3الشروط العامة للتسجيل، وذلك كما يلي في الفصل الثاني منه تحت عنوان: 310-95رقم

يجب أن يكون المرشح لمهنة الخبير جزائري الجنسية، فقد أكد المشرع الجزائري على وجوب  الجنسية:  -أ

 8المؤرخ في  4، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الوزاريلجنسية لدى المترشح لمهنة الخبيرتوافر ا

 من المادة غير أن الفقرة الأولى ؛الذكرالف سابقا قبل أن يتم تعديله بالمرسوم التنفيذي الس 1966جوان 

راعاة الاتفاقيات "مع ممن المرسوم التنفيذي السابق أضافت إلى جانب التمتع بالجنسية الجزائرية عبارة  4

براء التي تسجيل في قائمة الخالذي يريد ال الأجنبي ، أي أنه لا يكون هناك حاجز في وجه المترشحالدولية"

الس القضائية الجزائرية متى كانت هناك معاهدة أو اتفاقية دولية تربط بلاده بالجزائر تعدتنص على وها ا

من القرار السالف الذكر قد  13وكانت المادة ؛ 5إسقاط شرط الجنسية من الشروط المتطلبة في الترشح

  6.ند وجود ظروف استثنائية تبرر ذلكلقة بالجنسية عأجازت بصفة مؤقتة مخالفة الشروط المتع

متلاك القاضي لمعارف فنية اإن ما يبرر اللجوء إلى الخبرة هو عدم  الكفاءة العلمية (التأهيل):  -ب

شكل بديهي أن وهذا يستوجب ب ،به الخبرة من بحث وتقدير المسائل الفنية المختلفةأو ما تتطلّ ،متخصصة

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائية 144المادة  ينظر: -1
يحدد شروط التسجيل  1995أكتوبر سنة  10الموافق لـ  1416جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  310-95المرسوم التنفيذي رقم -2

؛ محمود توفيق )3، ص1995، سنة 60الجريدة الرسمية، العدد (وائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجبام في ق

 .69اسكندر، المرجع السابق، ص
 .226ص-224نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3
، سنة 50يحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء، الجريدة الرسمية، العدد  1966جوان  8مؤرخ في  وزاري قرار -4

 م.1966
م، 1999 ،شرايرية محمد، الخبرة في المواد الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة -5

 . 21ص
في تقدير الخبرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية  خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي -6

  .32م، ص2009الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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، إذ 1وطة لهيتسنى له أن ينهض بالأعباء المن من المعرفة النظرية والعلمية حتى كاف يكون الخبير على قدرٍ

من غير المتصوقْر أن يم شخص ما على تقييده في الجدول من دون أن تكون له مؤهلات في الاختصاص د

 المطلوب، وإثبات تلك المؤهلات لا يكون إلا عن طريق تقديم شهادة جامعية أو شهادة تثبت اختصاصه

، وبالرجوع أيضا 310-95من المرسوم التنفيذي رقم  4في مجال مهني معين، وهو ما أشارت له المادة 

من المرسوم التنفيذي السابق نجد أنه تم النص على شرط آخر يتمثل في التأهيل،  7الفقرة  4إلى المادة 

 ه أن يتحصل على تأهيلوذلك بقولها: " أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت ل

كاف لمدة لا تقل عن سبع سنوات"، وبذلك يكون المشرع قد أعطى أهمية للممارسة أكبر من تلك التي 

تكون  للمقدرة والإتقان، وحتى الاعتباره وحده لا يعتبر عنوان ،منحها التكوين النظري في اختصاص ما

  2المهام التي سيقوم ا مستقبلا بتكليف من الجهات القضائية الجنائية ذات مصداقية.

لم يحدد المشرع الجزائري سنا محددة لا كحد أقصى ولا كحد أدنى، فقد ترك اال مفتوح،  السن:  -ت

 أن لابشرط التأهيل  ىق، نجد أنه نص علمن المرسوم التنفيذي الساب 7الفقرة  4إلا أنه وبالرجوع للمادة 

متى كان د فيه اسمه، وعليه فالاختصاص الذي يريد الخبير أن يقيتقل مدته عن سبع سنوات خبرة في 

مهنة مضافا إليها ما يثبت مزاولته للية أو شهادة تثبت اختصاصه المهني، الشخص حائزا على شهادة جامع

3كان أهلا لأداء مهنة الخبير. ، تقل عن سبع سنواتد اسمه فيها لمدة لاالتي يريد أن يقي 

نظرا لأهمية وطبيعة المهنة التي تسند إلى الخبير، نص المشرع في الفقرة الثالثة والخامسة  حسن السيرة:  -ث

 ،ةود السيرمعة ومحممن المرسوم التنفيذي السابق، أن يكون المترشح حسن الس 4والسادسة من المادة 

أن لا يكون ة بالآداب العامة أو الشرف، ووهذا يتنافى مع تعرضه لعقوبات جزائية بسبب ارتكابه وقائع مخلّ

قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية، وأن لا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية كأن يكون ضابطا 

ائع ظف عزل بسبب ارتكابه وقعموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحاميين، أو مو

 4ة بالآداب العامة أو الشرف، أو منع بقرار قضائي عن ممارسة المهنة.مخلّ

من المرسوم التنفيذي السابق، على أنه بعد تقديم طلب التسجيل في قائمة الخبراء  8وقد نصت المادة 

ل، وعند شخص الراغب بالتسجيالقضائيين إلى النائب العام، يقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق إداري حول ال

                                                           
 .46حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص -1
 .34؛ خروفة غانية، المرجع السابق، ص25محمد، المرجع السابق، ص شرايرية -2
  .36خروفة غانية، المرجع السابق، ص -3
 .40محمد الصالح العايب، المرجع السابق، ص -4
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لعامة قوم باستدعاء الجمعية ايإتمام هذه الإجراءات يقوم بإحالة الملف إلى رئيس الس القضائي، الذي 

للقضاة العاملين في مستوى الس والمحاكم التابعة له من أجل إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب 

ة السنة القضائية، وعليه يقوم الس بتحديد الخبراء الاختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل اي

وتسجيلهم في القائمة حسب فروع الخبرة وحسب تخصص كل خبير واحتياجات المحاكم المتواجدة في 

  1عدل عليها.وزير المن مصادقة  لا بددائرة اختصاص الس القضائي، وحتى يتم اعتبارها قائمة ائية، 

من قانون  145 جدول الخبراء، يجب عليه أداء اليمين القانونية طبقا للمادة وبعد قبول قيد المترشح في

من المرسوم التنفيذي السابق، وعليه يصبح  9، وهو ما كرسته الفقرة الأولى من المادة 2الإجراءات الجزائية

  الخبير معتمدا بصفة رسمية كخبير قضائي، ومن مساعدي القضاء، ويمكنه الشروع في أعماله.

  الفرع الثاني

  كيفية الاستعانة بالخبراء

 ، أن تلجأ إلى الخبرة في كل مرةءات على أنه يحق للجهات القضائيةمن قانون الإجرا 143نصت المادة 

تعترضها مسألة فنية تستدعي تدخل أهل الاختصاص فيها، ومن هنا تبرز أهمية الأمر بإجراء الخبرة كوسيلة 

لى كشف غموض وخبايا وملابسات الوقائع بصورة دقيقة ومنطقية، لتبصير تلك الجهات، ومساعدا ع

ها للوصول إلى أحكام صحيحة وعادلة، وكما يومن ثمة تمكينها من تحديد مجرى الدعوى المعروضة عل

يجب الإشارة على أنه لا يحق للخبير في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية أن يقوم بإجراء الخبرة 

بطلب من  أو ،ل لها المشرع الحق في ذلكمن ندبه من قبل السلطات القضائية التي خو بد ، إذا لا3تلقائيا

، وعلى ضوء هذا سوف نتطرق إلى كيفية إجراء الخبرة في مرحلة جمع الاستدلالات (أولا)، ثم 4الخصوم

  في مرحلة التحقيق (ثانيا)، ثم في مرحلة المحاكمة (ثالثا). 

                                                           
  .124ص-123؛ محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص226ص-224نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -1
 .لإجراءات الجزائيةمن قانون ا 145المادة  ينظر: -2
  .16ص-15خروفة غانية، المرجع السابق، ص -3
من قانون  1فقرة  143إذا كان الغالب في الأمر بإجراء الخبرة أن تكون فيها المبادرة إلى قاضي التحقيق، إلا وأنه طبقا للمادة  -4

 الإجراءات الجزائية للخصوم الحق في طلب إجراء الخبرة، ولقاضي التحقيق الحرية في أن يجيب طلب الخصم فيأمر بتعيين الخبير، كما أن له

لحق حتى يتمكن من كان له امن نفس المادة،  2طبقا للفقرة  الحرية في رفض ذلك، إلا أن عليه في هذه الحالة أن يقوم بتسبيب أمر الرفض

من قانون الإجراءات  172و 1فقرة  171و 1فقرة  170وهو ما نصت عليه المواد ، في استئنافه أمام غرفة الإام بالس القضائي

: " إن حق استئناف أمر قاضي التحقيق الرافض طلب إجراء خبرة مخول لطالب الخبرة فقط، بقولها المحكمة العليا وهو ما أيدته؛ الجزائية

ى طرق ، وذلك لأن طلب تعيين خبير هو إحد طالب الخبرة استئناف أمر قاضي التحقيق حتى لو كان ناطقا بالاستجابة"ولا يحق لغير

الدفاع المباحة للخصوم، والتي لا يجوز حرمام من الانتفاع ا، فالخصم سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو ضامنا أو مدخلا في الدعوى 
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  الاستدلالات:الخبرة في مرحلة جمع -أولا

هيدية مرحلة تم أارأينا فيما سبق أن مرحلة جمع الاستدلالات تعد من أهم مراحل الدعوى الجزائية، إذ 

وبالأخص مرحلة التحقيق، ولكوا المرحلة التي يتم فيها جمع المعلومات عن الجريمة  ،للمراحل التي تليها

، وإذا كان الأصل العام 1التمهيد لمرحلة التحقيقوما خلفته من آثار، والهدف من وراء هذه المرحلة هو 

تعانة بأهل ات أجازت الاسأن ندب الخبراء هو إجراء تحقيقي يتم في مرحلة التحقيق، إلا أن أكثر التشريع

في هذه المرحلة، حيث يباشر ضابط الشرطة القضائية إجراءات التحقيق الأولية نظرا لأهميتها في  الخبرة

، فللا تزال الآثار والأدلة حديثة المعالم بعيدة كل البعد عن العبث والت إذعها، كشف الجريمة حال وقو

تلعب سرعة الانتقال إلى موقع الجريمة لإجراء المعاينة دورا هاما في الوصول إلى نتائج مثمرة أثناء  ذاوله

في إتمام عملية المعاينة بصورة دقيقة وسليمة، لذلك نجد أن من أهم  سيا، فالخبير يلعب دور أسا2التحقيق

قواعد المعاينة الفنية ضرورة إخطار الخبراء المناسبين للإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة من أجل تقديم يد 

المساعدة لجهات البحث والتحري والتحقيق في كشف الآثار ورفعها بالأسلوب العلمي المناسب، فضلا 

عطائه مؤشرات أساسية عن توقيت الوفاة والآلات التي استخدمت في الجريمة وتعدد الجناة ومواقعهم عن إ

؛ ولهذا وفي اللحظات الأولى لوقوع 3وهي من الأمور التي تسهم في إتمام عملية المعاينة بصورة صحيحة

، وكلما 4رياامباشرة تح الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة في رجال الجريمة أو اكتشافها، وفور شروع

من  49اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها، كان لضابط الشرطة القضائية بصريح نص المادة 

الحق في الاستعانة بمن يراه قادرا من أهل الاختصاص للقيام بأعمال  قانون الإجراءات الجزائية على أن له

براء حلف اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه ، ويجب على هؤلاء الخ5الخبرة عن طريق التسخير

                                                           

علي عوض حسن،  ؛23خروفة غانية، المرجع السابق، صينظر:  .مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية الحق في طلب ندب خبير في أي

، 1، مجلة المحكمة العليا، العدد: 547536، رقم: 2009-11-19المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ: ؛ 34المرجع السابق، ص

  .101راءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. نقلا عن: أحسن بوسقيعة، قانون الإج326، ص2011سنة 
  .23يرجع إلى: ص -1
 .17خروفة غانية، المرجع السابق، ص؛ 03يرجع إلى: ص -2
  .295ص-294محمد فاروق عبد الحميد كامل، المرجع السابق، ص -3
  .299إبراهيم، المرجع السابق، ص ؛ بلعليات227نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -4
  .من قانون الإجراءات الجزائية 49المادة ينظر:  -5
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عليهم ضميرهم وشرفهم، أو كأن يصل إلى علمه وجود جثة شخص هامدة في مكان ما تنزف فينتقل إلى 

  1قبل القيام برفعها. دها ويأمر بندب طبيب شرعي لمعاينتهامكان وجو

يراه من رجال الفن والاختصاص للقيام ف من يحق أيضا لوكيل الجمهورية أن يكلّ ادةطبقا لنص المو

أنه يحق لوكيل الجمهورية في  2من نفس القانون 62بأعمال الخبرة عن طرق التسخير، وكما نصت المادة 

حالة العثور على جثة شخص ميت أن يصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة، وعلى 

   3دوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.هؤلاء الأشخاص أن يحلفوا اليمين كتابة على أن يب

ذوي الاستعانة ب لهم حقأن كلا من الضبطية القضائية أو النيابة العامة بوعليه نخلص إلى القول 

، ولندب الخبراء المسجلين في الجدب دون الأمرالاختصاص لفهم وإدراك الأمور الغامضة في موقع الجريمة، 

السلطة في الأمر بالخبرة، بل هي مجرد طرف من الأطراف الذين نصت عليهم مما يدل على أنه ليس للنيابة 

، عند التعرض لمسألة ذات طابع فني تتقدم النيابة العامة بطلباا إلى نفس القانونمن  1الفقرة  143 المادة

  جهة التحقيق أو الحكم قصد الأمر أو القرار بإجراء خبرة.

  إجراء الخبرة في مرحلة التحقيق الإبتدائي:-ثانيا

  ندب الخبراء من طرف قاضي التحقيق:.1

لحكم يكون أساسا ليمكن أن يترتب عليه قيام دليل  قدإجراءات التحقيق الذي  أحدالندب يعتبر 

هذه السلطة هو لتمكينه من التصرف في الدعوى الجزائية على  قاضي التحقيقالجزائي، والغرض من منح 

  4جه الصحيح بعد استظهار جوانبها وتوضيح أبعادها.الو

، 6، متروك لتقديره5ندب الخبراء من الأعمال الجوازية للمحقق نص المشرع على أنّوبناءً على ذلك فقد 

في بعض الحالات تكون الاستعانة بالخبرة واجبة، وذلك في حالة ما تعلق الأمر بمسائل فنية أو علمية  هإلا أن

، فإذا رأى القاضي أن الأمر يتطلب الاستعانة بالخبراء فله ذلك من تلقاء 7ليس للقاضي علم فيها ولا دراية

                                                           
 .65ص ،محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق -1
  ن قانون الإجراءات الجزائية.م 62المادة  ينظر: -2
، 65ص ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق؛ محمد حزيط، 227نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -3

 .21ص-20خروفة غانية، المرجع السابق، ص
 .134غازي مبارك الذنيبات، المرجع السابق، ص -4
 .234نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -5
  .176آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -6
 .599، صالمرجع نفسه -7
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يندب خبير أو أكثر في مرحلة  ، وعلى هذا يحق لقاضي التحقيق أن1على طلب من الخصوم نفسه أو بناءً

وهو ما نصت عليه المادة 3اختيار الخبراء من الجدول بعد استطلاع رأي النيابة العامة ، وأن يقوم ب2التحقيق

من قانون الإجراءات الجزائية، وكما يجوز لقاضي التحقيق بصفة استثنائية وبأمر مسبب تعيين خبير  144

وعلى الخبير المختار من خارج الجدول أن  4من نفس القانون 451غير مقيد بالجدول طبقا لنص المادة 

ويتم كل ذلك من أجل  ؛3الفقرة  145للمادة لخبرة طبقا يؤدي اليمين في كل مرة يعين فيها لإجراء ا

ية في كشف الجوانب الفنومن أجل  ،إجراءات البحث والتحريالمتمثلة في  همتهقاضي التحقيق لم أداء 

   5.من نفس القانون 38لمادة فيها طبقا ل لجريمة التي يحققا

الاستعانة بالخبراء سواء كانوا أطباء أو فنيين عن طريق الندب حق قاضي التحقيق فل وعلى هذ الأساس

لإجراء المعاينات والتحاليل ودراسة شخصية المتهم وهذا من أجل جمع أكبر قدر من أدلة إثبات الجريمة 

د تعرضه عن أيضا، وذلك في الحالات العادية أن يستعين بالخبراء وله ؛ 6لةللوصول إلى الجاني وتسليمه للعدا

من نفس  147، وهو ما أكدته المادة من القانون السابق 1الفقرة  143لمسألة ذات طابع فني طبقا المادة 

أن للقاضي الحق في اتخاذ أي إجراء تحقيقي يراه ضروريا ومفيدا  1الفقرة  68، وكما نصت المادة القانون

أي ب والتي أشارت إلى أنه يحق لقاضي التحقيق أن يأمر ،من نفس المادة 9لكشف الحقيقة، وكذلك الفقرة 

  7.يرها ذلكأو غ النفسية اء خبرات معينة كالخبرة الطبية أوبإجر إجراء يراه مفيدا لإظهار الحقيقة، كالأمر

 ندب الخبراء على مستوى غرفة الاام:.2

ينها ب لها اختصاصات واسعة تمارسها، منكما ا مهما في مجال القضاء الجزائي، ب غرفة الإام دورلعت

النقاط  ناك بعضد عرض القضية عليها أنه لا يزال هما يتعلق بدورها كجهة للتحقيق إذا ما تبين لها عن

ميع ها هيئة استئنافية، فهي تعتبر درجة ثانية للتحقيق تقوم بجآخر بصفت االغامضة فيها، وتلعب دور

من قانون الإجراءات الجزائية  186فطبقا للمادة  ،8الإجراءات التي تراها لازمة ومفيدة لإظهار الحقيقة

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 1الفقرة  143المادة  ينظر: -1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 147المادة  ينظر: -2
 .109أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -3
  المرجع نفسه. -4
 .من قانون الإجراءات الجزائية 38 ينظر: المادة -5
 .298، صبلعليات إبراهيم، المرجع السابق -6
  .67ص-66(التحقيق والمحاكمة)، المرجع السابق، ص علي شملال، الكتاب الثاني -7
  وما بعدها 266محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -8
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 على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع يجوز لغرفة الإام بناءً

   1إجراءات التحقيق التكميلية، بما فيها إجراء الخبراء.

  :الحكم إجراء الخبرة في مرحلة-ثالثا

  إجراء الخبرة على مستوى المحكمة:.1

اكم ، حيث تمنح معظم التشريعات الحق للمحفي الدعاوى مرحلة تحقيق ائيالمحاكمة تعتبر مرحلة 

  2المشروعة في سبيل إظهار وكشف الحقيقة والوقوف عليها.سلوك كافة الطرق ببمقتضى القواعد العامة، 

من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه يحق لجهات الحكم أن تأمر  143وقد نص المشرع طبقا للمادة 

بندب خبير عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني، فلجهة الحكم حق الاستعانة بأحد الخبراء عن طريق 

وتحاليل، ودراسات لتحليل شخصية المتهم بغرض جمع أكبر قدر من أدلة إثبات الندب لإجراء معاينات 

لتمكين جهة الحكم من تطبيق العقوبة وذلك تماشيا مع مبدأ "لا عقوبة  ،وعنصر الاسناد المعنوي ،الجريمة

  4قانون الإجراءات الجزائية.من  219، وهو ما أكدته المادة 3بلا جريمة ولا جريمة بدون قانون"

 إجراء الخبرة على مستوى الغرفة الجزائية بالس القضائي:.2

ا هإذا كانت جهة الاستئناف كأصل عام لا تجري تحقيقا، غير أا تبني قرارها على الأدلة المقدمة أمام

، إلا أنه قد يحدث أن تلجأ إلى استكمال أي إجراء تراه 5بتدائية ومن التحقيقات التي أجراالمحكمة الإ من

أهملته المحكمة الإبتدائية على غرار اللجوء إلى ندب الخبراء مراعية في ذلك القواعد المقررة أمام  ضروري

المحاكم، وعليه فإنه ومتى رأت جهة الاستئناف أن الأمر يتطلب إجراء خبرة فنية فلها أن تلجأ إلى الاستعانة 

قتناعها لإجابة عنها ضرورية لبناء ابالخبراء، وذلك بموجب حكم تحضيري تستند له المهام التي ترى أن ا

  6عند الفصل في الدعوى، كما قد تلجأ إلى استدعائهم للمثول أمامها لإفادا بما تراه لازما من إيضاحات.

ق ولاية من الولايات الإسلامية، يقصد ا إحقاق الحيعد التحقيق الجنائي  فإن، من الناحية الفقهيةأما 

وإقامة الشرع، وجميع إجراءاته تعد ضربا من ضروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه االله 

ل [آ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحون} {ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِتعالى بقوله: 

                                                           
 .188ص-187محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص -1
 .178آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -2
 .298بلعليات إبراهيم، المرجع السابق، ص -3
   .من قانون الإجراءات الجزائية 219المادة  ينظر: -4
 .180آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -5
  وما بعدها. 203صمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،  -6
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لأمر حق ا رك لوليّوعليه فالتحقيق الجنائي وإجراءاته داخل في السياسة الشرعية الذي ت ،]104عمران:

تنظيمها حسب المصلحة، فلا توجد نصوص توجب تنظيم هذه الأمور على نحو معين، ولكن توجد أصول 

جب العقاب على الجرائم، إلا أنه لم عامة وأحكام كلية تحكم هذا النشاط وغيره، فالشارع الحكيم أو

 ك ذلك لوليّردلة إثباا، بل تيحدد الوسائل والطرق التي يتم ا التحقق من وقوعها واكتمال أركاا وأ

  1ا للمصلحة الشرعية، وذلك وفق الأدلة والضوابط الشرعية.قًالأمر ينظمها بما يراه محقِّ

 تطلبل التي تفي المسائ بأهل الخبرة يمكن القول بأن القانون يتفق والشريعة الإسلامية في الاستعانةو

من ضرورة ووجوب الأخذ بالخبرة في المسائل الفنية  ذلك، ويدعو إلى الأخذ بما ذهب إليه فقهاء الشريعة

ة، ووسائل بحث فر عنه من مبادئ وقواعد مختلفس، وما يالفنية والتقنيةالبحتة، فالتقدم الملحوظ في العلوم 

جديدة، تساعد في تقدير العديد من الأمور العامة التي تتعلق بالسياسة الجنائية الحديثة، والتي يصعب 

الوجه المطلوب، مالم يتم ذلك بواسطة الأخصائي الذي يتوافر لديه الإلمام بكل ما يتوصل تقديرها على 

إليه العلم الحديث من نتائج جديدة؛ وعليه فإن معيار وجوب ندب الخبراء من قبل القاضي من تلقاء نفسه 

  2أو بناء على طلب الخصوم، يكون في المسائل الفنية البحتة.

  المطلب الثاني

  ة في الإثبات الجنائيحجية الخبر

دليل من أدلة الإثبات المباشرة وهي من أهم الإجراءات التي تساعد الجهات القضائية باعتبار أن الخبرة 

ذ به لعدم إلا أن تقرير الخبرة قد يستلزم الأخ ،في التحقيق، والأخذ ا يرجع للسلطة التقديرية للقاضي

نتطرق لتقرير سلخبرة، ولبيان كل ذلك، ل، ومن هنا تظهر القوة الثبوتية مثلا درايته العلمية كسبب الوفاة

  الخبرة وحجيته في الإثبات الجنائي (فرع أول)، ثم الخبرة ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي (فرع ثان).

  الفرع الأول

  ومشتملاتهتقرير الخبرة 

اثه، والذي على الذي يقدم فيه الخبير نتيجة أبحلتقرير الخبرة أهمية بالغة في الإثبات الجنائي، كونه الوعاء 

رير الخبرة تقبيان إلى أو بالأحرى مصير الدعوى الجزائية، ولهذا سنتطرق  ،أساسه يتحدد الحكم النهائي

  مشتملاته (ثانيا).بيان (أولا)، ثم 

                                                           
 .93ص-92حامد بن مساعد السحيمي، المرجع السابق، ص -1
 .135ص-134، صالمرجع نفسه -2
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  :تقرير الخبرة-أولا

عناصر الفنية نتيجة أبحاثه التي تشكل اليعد تقرير الخبرة جوهر عملية الخبرة، إذ من خلاله يقدم الخبير 

   1اللازمة التي تفيد القاضي أو المحقق في استجلاء الحقيقة، وتتيح له فرصة إصدار أحكامه على ضوئها.

وعليه يجب أن يكون تقرير الخبير مفصلا ومتضمنا كافة المسائل والبيانات الخاصة بأعمال الخبرة، حتى 

لخصوم من مراجعة مختلف الإجراءات والنتائج، وبالتالي يمكنهم مناقشة واأ الآمر بالندب يتمكن القاضي

 أن يبدأ بوصف حالة الأشياء أو الأشخاص محل الخبرة، ثم يبين كافة يرما ورد بالتقرير، ويجب على الخب

ما أجراه من عمليات وأبحاث، كما يجب أن يتضمن تقريره كافة البيانات والإقرارات التي أدلى ا كل 

 كما أنه من الأهمية توضيح كافة الوسائل والمناهجواستعان م في تنفيذ أعمال الخبرة الموكلة إليه، من 

العلمية والقواعد التجريبية وغيرها مما استعان به الخبير في أداء مهمته، لذلك يجب على الخبير أن يعرض 

رأيه مسببا، فيحوي التقرير على كل العناصر التي أدت  إلى حل المشكلة، ويقوم بوصف كل الوقائع 

  2ا.بعهالإجراءات التي اتو

لمحددة من طرف اوتقرير الخبير يمثل خلاصة أعماله، لذا يجب على الخبير أن يحرر تقرير الخبرة في المدة 

، وبعد تحرير التقرير 3وضح فيه الإجابة عن كل طلب وجهته إليه السلطة القضائيةالقاضي، ويجب أن ي

ضر عن ذلك برة، والتي تقوم بتحرير محكاتب الجهة التي أمرت بالخ لدىودع الخبير التقرير ي 4والتوقيع عليه

ويوقع عليه مع الخبير إشهادا على عملية الإيداع بإعطائها تاريخا ثابتا، وكما يعترف الخبير في هذا المحضر 

بأنه قد قام شخصيا بالمهمة التي أوكلت إليه؛ وفي حال إذا ما تم ندب أكثر من خبير للقيام بالمهمة، فإن 

اتفاقهم في الرأي والنتيجة التي توصلوا إليها تقريرا واحدا، أما في حال اختلافهم  للخبراء أن يقدموا حال

فإن المشرع ذهب إلى وجوب أن يتقدم جميع الخبراء بتقرير واحد ولا يجوز لهم تقديم تقارير منفصلة على 

، ثم 5يةمن قانون الإجراءات الجزائ 2الفقرة  153لمادة أن يعلل كل منهم وجهة نظره، وذلك طبقا ل

                                                           
 .255غازي مبارك الذنيبات، المرجع السابق، ص -1
  .282ص-281آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -2
؛ آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، 140السابق، صمحمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع  -3

 .283ص
  من قانون الإجراءات الجزائية. 153طبقا لما نصت عليه المادة  -4
؛ محمد حزيط، قاضي 401ص-400ص ،2؛ محمد مروان، المرجع السابق، ج243ص-242نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -5

  .141ص-140رجع السابق، صالتحقيق في النظام القضائي الجزائري، الم
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دورها تتحمل هاته بيتحصل الخبير على أتعابه بأمر بدفع المبلغ المطلوب من الخزينة العامة للدولة والتي 

  1.النفقات مبدئيا

أما من الناحية الشكلية فغالبا ما يتم تقسيم تقرير الخبير إلى ثلاثة أقسام، يذكر في أولها موضوع الانتداب 

القسم الثاني الإجراءات التي باشرها الخبير، بينما القسم الأخير يخصصه  وما يراد أخذ الرأي فيه، ويتناول

؛ فأما فيما يتعلق بالصياغة اللغوية والتعبيرية للتقرير، فإنه يجب على 2إلى عرض النتيجة التي انتهى إليها

التأويل عن  االخبير أن يراعي الوضوح التام في صياغة تقريره، وهذا يعني  أن يأتي واضحا جليا بعيد

والغموض، خاليا من التعبير الصعب والمعقد، وأن يتخير ألفاظا سهلة الفهم والاستيعاب، بعيدا عن 

الاختصار والاسهاب، بحيث يتسنى للجهة القضائية النادبة له أو الخصوم أن يفهموا ما جاء فيه، ويجب أن 

ة ته، وذلك من أجل تكوين القناعيكون شاملا ما يلزم بيانه من نتائج البحث وكل ما يهم القاضي معرف

  3.على ضوء ما جاء به

  مشتملات تقرير الخبير:-ثانيا

نص ا عند العرف القضائي والتقاليد المهنية على بعض القواعد الأساسية التي يجب على الخبير مراعا

  : 4قرير الخبرةتن يشتمل عليها الأقسام التي يجب أ بإيجازلخبرة، وعلى هذا الأساس نذكر تحريره لتقرير ا

  .وتشتمل على اسم الخبير، وملخص وافي للمهمة المسندة إليه، والجهة التي انتدبتهمقدمة التقرير:  .1

يذ مهمته، ا في سبيل تنفالتي قام  والأبحاث الأعمال يقوم الخبير بعرضإجراءات وأعمال الخبرة:  .2

 بولة.تكون النتائج المسندة عليه صحيحة ومق حتى بومرت بشكل منظم، المعلومات التي حصل عليهاكذا و

ل بعد انتهاء الخبير من أبحاثه يصل إلى نتائج معينة، وبذلك يسجل في كل نتيجة توصالنتائج والرأي:  .3

ك حتى وجه التي استند إليها لتحقيق هذه النتائج، وذلفي المسألة التي ندب بخصوصها والأإليها رأيه الفني 

 ما قد يشوب رأيه أو النتائج التي توصل إليها من نقص أو غموض. اكتشاف القاضي يسهل على

ضمن التقرير وجب أن يتر شخصي لا يمكن أن يقوم به غيره، بما أن عمل الخبير أمالتوقيع والتاريخ:  .4

لواجب بأداء مهمته بنفسه؛ فالتوقيع على التقرير من المسائل الجوهرية ا قيامهتوقيع الخبير، وهو ما يثبت أن 

رها لإكساب التقرير صفته الرسمية، وكذا بالنسبة لإثبات التاريخ فهو مهم  بمقدار الأهمية الممنوحة توفّ

                                                           
  .61غانية، المرجع السابق، ص ؛ خروفة127محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص -1
  .174؛ علي عوض حسن، المرجع السابق، ص145العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص -2
 .284آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -3
  .64ص-62لمرجع السابق، صخروفة غانية، ا -4
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لتزام الخبير بالمهلة المحددة له لإعداد تقريره من عدمه، وكما تزداد أهميته إللتوقيع، كونه يدل على مدى 

ليمة، ك أثره في الوصول إلى نتائج سخصوصا في اختبارات الأدلة المادية بشكل عام، فمرور الزمن قد يتر

 1كون الآثار المادية غالبا ما تكون عرضة للتغيير أو التلف.

والتي  ،ةق تقريره بمختلف الوثائق التي لها صلة بموضوع الخبررفعلى الخبير أن ي مرفقات التقرير: .5

  2يودعها مع تقرير الخبرة إلى الجهة القضائية التي قامت بندبه.

  الفرع الثاني

  وموقف القاضي الجزائي منهحجية تقرير الخبرة 

فهو يملك  ،بأن القاضي الجزائي يملك حرية الاستدلال على ثبوت الجريمة من عدمه يقضي المبدأ العام

ن الأساس في الدعوى الجنائية يخضع لقاعدة القناعة الشخصية للقاضي، وعلى سلطة واسعة في ذلك، لأ

  الخبرة (أولا)، ثم بيان موقف القاضي الجزائي من تقرير الخبرة (ثانيا).هذا سنتطرق لبيان حجية تقرير 

  حجية تقرير الخبرة في الإثبات الجنائي:-أولا

في الحكم  اتم الأخذ بمبدأ الخبرة في المسائل الجنائية في الشريعة الإسلامية، لأن الخبرة تعتبر أصلا ثابت

، وذلك استنادا 3ير واطمأن إليه له أن يحكم استنادا عليهالشرعي الإسلامي، فمتى اقتنع القاضي برأي الخب

  4للأدلة التي نصت على مشروعية الخبرة والعمل ا والتي سبق وأن أشرنا إليها.

وجوب ك ،توافر شروط عديدة يجب صحيحا،  برة من الناحية القانونية إجراءاكون الاعتماد على الخولي

ق تقدير أن يكون الخبير منتدب من قبل الجهة المختصة التي لها حو، الخبيرتوافر شروط التعيين في وظيفة 

مدى الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة، وأن يقوم بكتابة تقرير يب أن نه خلاصة أبحاثه وآرائه، ويجضم

يقتصر رأي الخبير على المسائل التي نط رو الجنائي شد إليه ببحثها؛ فإن توافرت في تقرير الخبيرهِدب لها وع

اء الأخذ بما انتهى إليه كرأي استشاري، وليس على المحقق أو صحته أمكن لسلطات التحقيق والقض

،  أما جهة الحكم فليس 5القاضي أن يلزم بذلك، وعلى المحقق في حال رفض الأخذ به أن يبين سبب ذلك

لا التشريع، لا يجافي العقل وعليها تبرير رفضها مادام استنادها إلى الرأي الذي استندت إليه استنادا سليما 

                                                           
  .64صخروفة غانية، المرجع السابق،  -1
  المرجع نفسه. -2
 .102ص-101، ص، المرجع السابقأحمد بن دخيل االله الردادي -3
  .56ص-53رجع إلى: صي -4
 من قانون الإجراءات الجزائية. 2الفقرة  143المادة  ينظر: -5
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لم يجزم  ، ولها أن تجزم بمالها أن تفاضل بين تقارير الخبراءرأي خبير دون آخر، كما بوللمحكمة أن تأخذ 

  1به الخبير في تقريره، كما لها أن تأخذ بجزء من التقرير دون غيره.

، حيث لم ولها جدل فقهي كبيرسلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة من المسائل التي ثار ح أنّوبما 

ا، وذهب كل منهم في اتجاه مخالف لما اتجه إيتفق الفقه على رأي موحنعرج ، ولهذا سليه غيرهد بشأ

  :باختصار على كل رأي من هذه الآراء على النحو الآتي

التي ائج د القاضي الجنائي بالنتيرى أصحاب هذا الرأي ضرورة تقيالقائلون بحجية تقرير الخبرة:  .1

انية في قرار ه مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز في الدولة العثمص إليها الخبير في تقريره، ويتفق هذا التوجخلُ

م يستعين به ليعلمه كقالت فيه: "أن ما يقرره الخبير ليس من قبيل الشهادة بل يعد من قبيل الحكم، فالحَ ،لها

تقاده يجة لأبحاث فنية وعلمية مما لا يقع تحت تمحيص الحاكم وانا كان ما يقوم به الخبير نتما لا يعلم"، ولمّ

لعدم صلاحيته لذلك كان حجة ملزمة للحاكم، ولا يعني هذا أن عليه أن يعتمده في مطلق الأحوال، بل 

ن ليس له أن  يصدر حكمه بما يخالفه استنادا على رأيه وعملا بوجدانه، وإذا ما تبين له وجه ريبة أيعني 

  2يل الأمر إلى لجنة فنية تمحص وجه الحقيقة وتجلوه بما ينفي الريبة من قلب الحاكم.فله أن يح

ولأن معطيات التطور العلمي والتقني في شتالات قد أمدلجنائي ت البشرية في مجال الإثبات اى ا

ج ابوسائل قائمة على أسس علمية رصينة ذات نتائج دقيقة، جعلت البعض يتسلح للقول بضرورة إخر

، أي أن يكون لرأي الخبير 3الخبرة من دائرة السلطة التقديرية للقاضي وبذلك إضفاء صفة الإلزامية لها

حجة ملزمة أكبر من تلك الممنوحة لباقي الأدلة الأخرى، فعلى القاضي تكوين عقيدته واستنباط قناعته 

ا تتعلق بمسائل فنية ليس في وسعه مناقشتها أو من نتائجها لكو،ولأنه هو  استبيان ما لحقها من عيب

الذي استنجد بالخبير لفك رموز ما ص4ب عليه، ومساعدته للوصول إلى معرفة الحقيقة.ع 

على عكس الاتجاه السابق، فإن أغلب فقهاء القانون سلكوا هذا الرافضون لحجية تقرير الخبرة:  .2

 من أن القاضي هو خبير الخبراء، وما تواترت على ما استقرت عليه مختلف المحاكم اً، وذلك اعتماد5الاتجاه

ى د جهة الحكم، فتقرير الخبير يعد من جملة الأدلة المعروضة علعليه التشريعات من أن رأي الخبير لا يقي

المحكمة خاضع للمناقشة والتمحيص، ومحكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه 
                                                           

  .100ص-99ص، المرجع السابق، أحمد بن دخيل االله الردادي -1
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 .404، ص2محمد مروان، المرجع السابق، ج -3
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بل راءات، إلى نص صريح في قانون الإج ير ملزمة برأي الخبير ليس فقط استنادابنفسها، ولهذا فالمحكمة غ

،  وعليه فإن كل ما يصل إليه 1كذلك إلى مبدأ حرية الاقتناع الذي نص عليه قانون الإجراءات الجزائية

ظر قانونية ن الخبير من إثبات للواقعة المعروضة عليه لا يمثل إلا وجهة نظر فنية محضة ولا بد أن تقترن بوجهة

، شأا شأن بقية الأدلة التي يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص 2لكي تكتسب قيمة فعلية في مجال الإثبات

، 3تحت مراقبة قاضي الحكم الذي دف المحاكمة كلها إلى الوصول إلى اقتناعه بصحة ما يعرض عليه

وله  ئيا، وله الحكم دون خبرة جديدة،فللقاضي كل الحرية فله أن يصادق على تقرير الخبرة كليا أو جز

 كليا أو جزئيا بسبب عيب شكلي أو بسببلخبير، كما يستطيع إلغاء الخبرة أن يحكم بعكس رأي ا

  4انحيازها، وله أن يأمر بإجراء خبرة جديدة كلما رأى فائدة لذلك.

  موقف القاضي الجزائي من تقرير الخبرة:-ثانيا

زمة للقاضي في لقانونية مللا تعد من الناحية ا ينتهي إليها الخبير في تقريره إن الخلاصة العلمية التي

طلق الحرية سواء  بالاعتماد على ما جاء فيها أو استبعادها بعد مناقشتها من الجنائية، فللقاضي م الدعاوى

خصي قتناع الشالأطراف، وذلك عملا بالمبدأ العام الذي يحكم الإثبات في اال الجزائي والذي هو الا

للقاضي، وليس على القاضي أن يسبب ما انتهى إليه، ولكن من الناحية الواقعية نجد أن للنتيجة التي يتوصل 

إليها الخبير حجية كبيرة يصعب على القاضي كما يصعب على الأطراف استبعادها إلا بحجج قوية تستمد 

ي الأطراف بطلب خبرة مضادة، أو خبرة من باقي عناصر الملف، وهو أمر نادر الوقوع، وغالبا يكتف

ه يتمكن خبير من دحض ما توصل إليه الخبير الأول، وهو ما تستجيب له المحكمة أو الس تكميلية، علّ

دة فإن الترجيح القضية الواح رغبة منهم في إجلاء الحقيقة ولكي تطمئن القلوب، وفي حال تعدد الخبرات في

ائي قاضي، وعلى هذا فتقرير الخبرة ليس إلا وسيلة من وسائل الإثبات الجنبينها يعود للسلطة التقديرية لل

وهو ما ؛ 5الأخرى، لم يضف عليه القانون أي قوة ثبوتية خاصة، فللقاضي الجنائي مطلق الحرية في تقديره

                                                           
  .145السابق، صالعربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع  -1
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لاقتناع ا: " إن تقدير الخبرة ليس إلا عنصرا من عناصر نص بصريح العبارة علىأيده قرار المحكمة العليا إذ 

  1يخضع لمناقشة الأطراف ولتقدير قضاة الموضوع."

الخبرة تلعب دورا كبيرا في مجال الإثبات في الدعاوى الجنائية، وتتمثل أهمية التقرير الذي  وعليه نجد أنّ

يدلي به الخبير في أنه دليل هام ومباشر في إثبات الواقعة، إلا أن حجيته في الإثبات تقف على مدى اقتناع 

اضي به، وهذا يعني أن تقرير الخبرة لا يعتبر كدليل ائي وحاسم للفصل في القضية، بل يعتبر رأي الق

  استشاري للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدا بشأنه. 

مما سبق نخلص إلى أن أغلب الدعاوى الجزائية، إن لم تكن كلها، تحتاج إلى العديد من الخبراء في مختلف 

ون والعلمية للتحقيق فيها وعليه فإن الاستعانة بالخبراء أضحى لازما لتحقيق العدالة، وبدالتخصصات الفنية 

الاستعانة بالخبراء يستحيل الوصول إلى الحقيقة في أغلب القضايا الغامضة، ولتعيين الخبير لابد أن تتوافر 

ما ، كانونيةمية أو الناحية القفقهاء، سواء من الناحية الفقهية الإسلاالفيه بعض الشروط المعينة التي حددها 

رير ملزما للقاضي، بل التق عد، ولا يبشأان يتقرير برأيه الشخصي في المسألة التي عإعداد على الخبير  أن

  الاقتناع للقاضي.حرية بدأ بما جاء فيه، وهذا تماشيا مع م لهذا الأخير مطلق الحرية في الأخذ

  :الفصل خلاصة

كبيرا في الإثبات الجنائي، باعتبارها أحد أهم الأدلة الفنية التي لها دورا هاما في تكوين تلعب الخبرة دورا 

لإضافة إلى باكبها، وعقيدة القاضي للوصول إلى الحقيقة، وذلك عن طريق إثبات الجريمة وإسنادها لمرت

نية ليعكس ويكشف الفوسائل الإثبات الجنائي الأخرى، تعتبر الخبرة مرآة يستعين ا القاضي في المسائل 

ة، الصورة المرجو قفْثلى لسير عملية التحقيق وِعن الحقيقة وصولا إلى تحقيق العدالة، لذا فهي تعد الوسيلة المُ

وعليه ونظرا للتطور الذي تشهده البشرية في مختلف االات ازدادت أهمية الاستعانة بالخبراء أكثر من قبل 

دثة للجرائم، والتي يتم استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية فير مستحبكثير، خاصة بعد ظهور صو 

مجموعات منظمة، مما أضحى لدينا مجرمين عندهم خبرة في وسائل وأساليب من ارتكاا سواء من أفراد أو 

ارتكاب الجرائم وطرق إخفاء الآثار التي تدل عليهم، وعلى هذا فقد اتفق الشرع والقانون على مدى 

الاستعانة بالخبراء من الجهات القضائية في المسائل ذات الطابع الفني والتي يصعب على القاضي فهمها أهمية 

  .، وذلك بغية كشف الحقيقة واظهارها والعمل على تحقيق العدالة في اتمعوإدراكها

 

                                                           
نقلا عن: أحسن بوسقيعة، . 185، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، ص1981نوفمبر  14المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  -1

  .115قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص



  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  مـــةـخـاتـال

  



                                                                                          الـخـاتمـــــــة
 

85 
 

لام على خير والصلاة والس، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات د الله الذي تتم بنعمته الصالحاتالحم

البريجه وه داه إلى يوم الدين، وبعد:ة، وهادي البشرية، وعلى من سار على   

  :النحو الآتي ، وذلك علىمن خلال هذه الدراسة التي توصلنا إليها قتراحاتالانتائج ونذكر أهم ال

 النتائج:  -أ

وصول إليه، ألا وهو الو ممن أهم المواضيع نظرا للهدف الذي يسيعد الإثبات في الدعاوى الجزائية  .1

 همها المعاينة والخبرة.أإلى الحقيقة، والعمل على تحقيق العدالة، وتكمن أهميته في وسائله المختلفة، والتي من 

يستخدم الفقه الإسلامي مصطلح المعاينة، غير أن الفقهاء أشاروا إلى حالات تم الاعتماد فيها  لم .2

 .على إجراء المعاينة

للقيام  ةلموقع الجريم نتقاللإ، فقد نص على إجراء اى حالات القيام بإجراء المعاينةنص المشرع عل .3

 إجراء المعاينات اللازمة للأدلة المادية بمرفق القضاء، وكما نص على إجراءكما يمكن ، اللازمة بالمعاينة

المعاينة  وللجهات المختصة بإجراءيمكن إجراء المعاينة في جميع مراحل الدعوى،  ، كماالتفتيشمع  المعاينة

 .طلب الاستعانة بالخبراء عند قيامهم بإجراء المعاينة إذا أستلزم الأمر ذلكالحق في 

لجنائي، اودعامته الأساسية، كوا الإجراء الأول من إجراءات التحقيق تعد المعاينة عصب التحقيق  .4

رم التي لها دور جد فعال في اكتشاف الجريمة، والوصول إلى او، الجنائي أحد أهم وسائل الإثبات لمعاينةفا

 بسرعة، إذا ما تمت وفق طرق وأساليب صحيحة وسليمة.

يمكن  هراء المعاينة تسجيلها، وتسجيل المعاينة كتابيا من أقدم الوسائل، إلا أنمن شروط صحة إج .5

 .تماشيا مع التطور العلمي تسجيل المعاينة بالرسم أو التصوير أو غيرها من الوسائل الحديثة

تم تحريره  عن طريق التزوير إذا ما إلالمحضر المعاينة قوة ثبوتية أمام جهة الحكم، ولا يمكن الطعن فيه  .6

 وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها قانونا.

يدة للخبرة أصل ثابت في الإسلام فهي ليست ولتعتبر الخبرة أحد أهم وسائل الإثبات الجنائي، و .7

  .ند ذلك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة وعمل الخلفاء والصحابة اليوم، وقد أكّ

8. لمشرع الجزائري الخبرة، إلا أنه اعتبرها إحدى طرق الإثبات، واكتفى بتبيين قواعدها ف الم يعر

 وكيفية إجرائها.

للمس والشم ة والرؤيطريق الوسائل الإدراكية الحسية كا تتم عنتختلف المعاينة عن الخبرة في كوا  .9

 الخبرة فهي عبارة عن أبحاث، أما كاستخدام آلات التصوير والتسجيل والذوق، وكذا الوسائل العلمية

 .في كشف الحقيقةالقاضي  ودراسات علمية يقوم ا الخبير حتى يتوصل إلى نتيجة تساعد
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ا وسيلة لجمع الأدلة المادية من مسرح الجريمة، بينم وتختلف المعاينة أساسا عن الخبرة في كوا .10

 تعد الخبرة وسيلة للتقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية.

ثابة البينة وهي أا بم يرىفأهل الفقه بعضهم  اختلف أهل الفقه والقانون في تحديد طبيعة الخبرة، .11

يرى أا وسيلة إثبات، أما أهل القانون فقد اختلفوا في كوا مجرد شهادة أو  شهادة فنية، والبعض الآخر

 وحذْائي المشرع الجز اذَحوقد  ى،وسيلة لتقدير الدليل المادي أو وسيلة إثبات كغيرها من الوسائل الأخر

 ها على أا وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي.من حملَ

أنه وبالرغم من التطور التكنولوجي لم تفقد الخبرة مكانتها في مجال الإثبات الجنائي، بل برزت  .12

، ة تحقيق العدالةثمّمكاا بشكل أكثر نظرا للدور الذي تعلبه في العمل على الوصول إلى معرفة الحقيقة ومن 

  .وكما تكمن أهمية الخبرة في كوا وسيلة إثبات مساعدة للقضاة من أجل كشف غموض الجريمة

لا أنه أشاروا ، إعندهم في كتب الفقهبابا أو فرعا  للخبرةيعقدوا  بالرغم من أن فقهاء الشريعة لم .13

عن الحق،  شروط تحول بينه وبين الزيغ إلا أن الخبير يعتبر ركيزة من ركائز تحقيق العدل، ولذا اشترطوا

 وأن يكون قادرا على إبداء رأيه في المسألة المعروضة عليه بكل حيادية وشفافية. 

روط المناسبة فيهم الش الذين تتوافر القِّلَّةمن ضمن  أن يكون من عامة الناس، بل هو للخبير لا يمكن .14

  .310-95لمرسوم التنفيذي المشرع في ا ا نص عليهطبقا لموذلك لأداء هذه المهمة، واللازمة 

تلعب الخبرة دورا فعالا باعتبارها دليلا فنيا، وهي أحد وسائل الإثبات الجنائي والتي تسهم في  .15

 تكوين عقيدة القاضي الوجدانية للوصول إلى معرفة الحقيقة.

قدير ي بتئيتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة، ودور جد فعال في مجال الإثبات الجنا .16

قرير الخبير، فله مطلق الحرية في الأخذ بالتقرير وتأسيس حكمه عليه، وله أن يأخذ بجزء دون آخر، وله ت

  ئا، إلا أن عليه تسبيب ذلك.أن يرفضه فلا يعني له شي

 الاقتراحات:  -ب

يجب أن يكون هناك جهات مختصة للقيام بإجراء المعاينة نظرا لكوا أول إجراء من إجراءات  .1

 التحقيق، وما لها من دور فعال في محاولة كشف الجريمة والوصول إلى ارم.

عاينة هارة اللازمة لمعقد دورات تدريبية متخصصة لرجال البحث الجنائي، دف إلى اكسام الم .2

ها نة وخصائصف اللازمة المتعلقة بالمعايعليه، وتزويدهم بالمعارمعالمه، والحفاظ  ضبطة، وكيفية موقع الجريم

اا والقواعد المتعلقة بسلامتها، واكسام مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة اللازمة ووسائلها وطرق إثب

 لمعاينة أماكن وقوع الجريمة وكيفية التعامل معها.
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دون  ،ها وقواعد إجرائها بشكل أكثر وضوح وتفصيلالاهتمام بالمعاينة، ومحاولة النص على أحكام .3

خرى كالإنتقال والتفتيش، وذلك لما تتسم به المعاينة من أهمية كوا تعد عصب التحقيق ربطها بإجراءات أ

بشكل  بعض النصوص القانونية التي توضح ذلكودعامته الرئيسية، لذا على الجهات المعنية أن تخصص ولو 

 مستقل عن باقي الإجراءات الأخرى.

من يف قيقات أن تبث ثقافة العدالة والأمانةعلى الجهات المسؤولة والمعنية بإجراء التحريات والتح .4

للقيام بمهمة المعاينة أو الخبرة، لأا تضع حقوق الناس بين أيديهم، وعلى الخبير أن يتحرى الدقة تختارهم 

 في أبحاثه وفحوصاته، وأن يكون على علم تام بأن نتائج تقريره قد يتوقف عليها مصير إنسان.

المتقدمة في مجال الخبرة الفنية، عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، الاستفادة من خبرات الدول  .5

وعقد دورات تدريبية للخبراء، لرفع مستوى كفاءم وقدرام العلمة والعملية بشكل يمكنهم من إعداد 

 ريرهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، والاستفادة من كل جديد في مجال كشف الجرائم.تقا

برة كنظام قانوني يعمل جنبا إلى جنب مع جهات التحقيق والقضاء في البحث الاهتمام بأعمال الخ .6

 اوى بكل حياد وموضوعية.عن الحقيقة وصولا إلى الفصل في الدع

ظ بالقوة ، إلا أنه لا يحالجزائية رغم قيمة تقرير الخبرة في الإثبات ودوره في تغيير مسار الدعوى .7

رية بقوة حجيته في الإثبات، دون إخراجه من دائرة السلطة التقدي ، وعليه لا بد أن يعترفالثبوتية اللازمة

 للقاضي.

ظم من رجال عد الأبما أن معظم تقارير الخبراء تكتب باللغة الفرنسية التي لا يحسن فهمها السوا .8

على الأقل  ريرهم أوالخبراء يجتهدون لترجمة تقابالرغم من أن بعض  الفقه والقانون إلا فئة قليلة منهم،

على الجهات ر ذلك، ن تعذّإة، فالأفضل أن يتم كتابة التقارير باللغة العربية وغة العربيللّترجمة الخلاصة 

ا يشهد على م والقانون ومؤهل له من الخبرة في مجال الترجمةالمعنية أن تعمل على توفير مترجم مختص 

 غيره من أهل الترجمة.  يميز عننون حتى لقانص اوفقا ل يتم تسجيلهكفاءته ومقدرته، وأن 

يتقبل منا هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، فقد بذلنا فيه من  االله أنفي الختام نسأل و

 يهف الجهد ما استطعنا إليه سبيلا، ولكن الجهد البشري طبيعته النقص، فما أصبنا فيه فمن االله، وما أخطأنا

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد  مالله صلّوشيطان؛ فمن أنفسنا ومن ال

  .الله رب العالمين
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 القرآن الكريم: برواية حفص.  

  :كتب التفسير-أولا

هـ)، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت .1

  .م1999هـ /1420: 2، ط: د مدار طيبة للنشر والتوزيع ،6، ج5، ج4ج محمد سلامة،

هـ)، الجامع لأحكام 671بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (تأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي  .2

  .م1964هـ/1384: 2دار الكتب المصرية: القاهرة، ط ،13ج القرآن (تفسير القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،

القرآن، تح: صفوان عدنان  هـ)، المفردات في غريب502(ت أبي القاسم الحسين بن محمد الملقب بالراغب الأصفهاني .3

 .هـ1412: 1بيروت، ط-الدار الشامية: دمشق-الداودي، دار القلم

هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمن 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي (ت .4

 .م2000هـ/1420: 1، ط: د مبن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة

دار الكلم الطيب: -دار بن كثير ،4ج هـ)، فتح القدير،1250بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (تمحمد بن علي  .5

  .هـ1414: 1بيروت، ط-دمشق

  كتب الحديث:-ثانيا

عمدة القاري  )،ـه855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي بدر الدين العينى الحنفي (ت .6

  .، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د ط: د ت19جشرح صحيح البخاري، 

)، السنن الصغير للبيهقي، ـه458(ت ردي الخراساني أبو بكر البيهقيجأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو .7

  م.1989هـ/1410: 1باكستان، ط-جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشي، 4جتح: عبد المعطي أمين قلعجي، 

هـ)، السنن الكبرى، تح: محمد 458لي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي (تأحمد بن الحسين بن ع .8

  .م2003هـ/1424: 3لبنان، ط-دار الكتب العلمية: بيروت، 8جعبد القادر عطا، 

دار المعرفة: بيروت، ، 8جأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .9

  .هـ1379 د ط:

ق اهـ)، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، تح: أبو اسح911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت .10

 .م1996هـ/1416: 1الخبر، ط-، دار ابن عفان للنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية4الحويني الأثري، ج

دار ، 8ج ،6ج البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح  .11

 .هـ1422: 1طوق النجاة: د م، ط

 ،3ج هـ)، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي،261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت .12

  ، د ط: د ت.دار إحياء التراث العربي: بيروت

  كتب الفقه:-ثالثا

بصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ت هـ)،799بن فرحون برهان الدين اليعمري (ت  إبراهيم بن علي بن محمد .13

 .م1986هـ/1406: 1مكتبة الكليات الأزهرية: د م، ط، 2جالأحكام، 

: 2طباعة ذات السلاسل: الكويت، ط، 19، ج1ج وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، الموسوعة الفقهية، .14

 .م1983هـ/1404
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  .م1997هـ/1418: 4سوريا، ط-دار الفكر: دمشق ،8ج الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة مصطفى  .15

هـ)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 844أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت .16

 .الأحكام، دار الفكر: د م، د ط: د ت

  م.1989هـ/1409: 5ي الإسلامي، دار الشروق: القاهرة، طأحمد فتحي نسي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائ .17

: 4، ط: د مأحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طرق الإثبات الشرعية، المكتبة الأزهرية للتراث .18

 .م2003

هـ)، الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت .19

  .م1985هـ/1406لبنان، د ط: -دار إحياء التراث العربي: بيروت ،2ج محمد فؤاد عبد الباقي،

  .م1996 د ط: مطبعة دار الفكر العربي: القاهرة،، 2جمحمد أبو زهرة، موسوعة الفقه الاسلامي،  .20

: د ة دار البيانهـ)، الطرق الحكمية، مكتب751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت .21

  م، د ط، د ت.

: 1ط بيروت،-سلامية، مكتبة دار البيان: دمشقوسائل الإثبات في الشريعة الإ الزحيلي، محمد مصطفى .22

  .م1982هـ/1402

  .م1994هـ/1415 :2البيان: د م، ط ، دارمحمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي .23

: 1التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع: الأردن، طمود محمد ناصر بركات، السلطة مح .24

  .م2007هـ/1427

: 1محمود محمد هاشم، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، جامعة الملك سعود: الرياض، ط .25

 .م1988هـ/ 1408

  .م1991: 1الإثبات الشرعي، مطبعة الأمانة: مصر، طمنصور محمد منصور، الوسائل العلمية في ميزان  .26

  :والتراجم كتب اللغة-رابعا

بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين بن الأثير أ .27

، دار 5ج ،3، ج2، ج1جأسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،  هـ)،630(ت

  .م1994هـ/1415: 1الكتب العلمية: د م، ط

هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت .28

  .هـ1415: 1، دار الكتب العلمية: بيروت، ط6ج، 5جمعوض، أحمد عبد الموجود وعلى محمد 

، 1جهـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (ت  .29

 د ط: د ت. المكتبة العلمية: بيروت،، 2ج

: عالم الكتب، 2ج ،1ج العربية المعاصرة،هـ) بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر(ت .30

  .م2008هـ/1429: 1، طد م

، دار 5ج، 3، ج2جهـ)، الأعلام، 1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت .31

 .م2002: 15العلم للملايين: د م، ط
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دار  ،4ج ،3هـ)، سير أعلام النبلاء، ج748شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (ت .32

  .م2006هـ/1427الحديث: القاهرة، د ط: 

هـ)، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي 764صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي (ت .33

 .م2000هـ/1420، دار إحياء التراث: بيروت، د ط: 16مصطفى، ج

هـ)، التعريفات، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 816الجرجاني (تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف  .34

  .م1983هـ/1403: 1لبنان، ط–بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية: بيروت 

هـ)، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في 817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  .35

: 8لبنان، ط-م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروتمؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعي

  .م2005هـ/1426

 : د م، د ط: د ت.دار الدعوة ،2ج مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، .36

ر هـ)، تاج العروس من جواه1205(ت محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بالمرتضى الزبيدي .37

 د ط: د ت. ،: د مدار الهداية ،35، ج4ج القاموس، تح: مجموعة من المحققين،

، 2جهـ)، لسان العرب، 711محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الإفريقي (ت  .38

  .هـ1414: 3دار صادر: بيروت، ط، 4ج

  :فقهية وقانونية متخصصة كتب-خامسا

 .م2010: 9ط، الجزائرلنشر والتوزيع: للطباعة وا هومة، التحقيق القضائي، دار أحسن بوسقيعة .39

 .م2017: 13قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، برتي للنشر: الجزائر، طأحسن بوسقيعة،  .40

النشر: بالمركز العربي دار ، 1جأحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص،  .41

 .م1993هـ/1414 د ط: للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،

: 5، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، ط2مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج أحمد شوقي الشلقاني، .42

  م.2010

  : د ت.7، ط، د ن: د م2، ج1، جأحمد نشأت، رسالة الإثبات .43

 .م2012 الفيضي، المعاينة في الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية: مصر، د ط: أوان عبد االله .44

: 1الأردن، ط-أيمن محمد علي محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها (دراسة فقهية مقارنة)، دار الحامد: عمان .45

 .م2008

  .م2002: 1الديوان الوطني للأشغال التربوية: الجزائر، ط ،1ج بغدادي جيلالي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، .46

: 1بلعليات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية: الجزائر، ط .47

 .م2007هـ/1428

زائر، د ط: الج-يضاءعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس: الدار الب .48

  .م2015

الأردن، -عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .49

  .م2011: 1ط
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: 1الأردن، ط-عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق، دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .50

 .م2015هـ/1436

عبد االله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (التحري والتحقيق)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع:  .51

 .م2015الجزائر، ب ط: 

عبد الوهاب خيري علي العاني، نظام المرافعات، دراسة فقهية بين الشرعية والقانون المدني الأردني، المركز القومي  .52

 .م2014: 1للإصدارات القانونية: القاهرة، ط

عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .53

  .م2011هـ/1432: 1لبنان، ط-والتوزيع: بيروت

دى للطباعة قه والاجتهاد القضائي، دار الهالعربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الف .54

 .م2006الجزائر، د ط: -والنشر والتوزيع: عين مليلة

علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول (الاستدلال والإام)، دار هومة للطباعة  .55

 .م2017: 2والنشر والتوزيع: الجزائر، ط

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني (التحقيق والمحاكمة)، دار هومة للطباعة علي شملال، المستحدث في .56

 .م2016والنشر والتوزيع: الجزائر، د ط: 

  .م2007علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي: الاسكندرية، د ط:  .57

الأردن، -العمران، التحقيق الابتدائي، مركز الكتاب الأكاديمي: عمان إسراء جاسم محمدوعماد حامد أحمد القدو  .58

  .م2015: 1ط

: 1غازي مبارك الذنيبات، الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا، دار الثقافة: عمان، ط .59

 .م2005

دريب بالرياض، لمركز العربي للدراسات الأمنية والتفادي عبد الرحيم الحبشي، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش، ا .60

 .م1990هـ/1410: 1ط

دار الفكر: دمشق،  ،2ج محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، دراسة مقارنة، مع الأنظمة والقوانين المعاصرة، .61

  .م2015هـ/1436: 1بيروت، ط

  .م2014 :4الجزائر، ط :ومة للطباعة والنشر والتوزيعمحمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار ه .62

: 6الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر، طمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  .63

 .م2011

 م.2005: 1، ط: د ممحمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع .64

 م.2006: 1نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع: الأردن، طمحمد صبحي  .65

دن، د ط: الأر-محمد علي السالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان .66

  م.2009

، م الأمنيةق والبحث الجنائي، أكاديمية نايف العربية للعلومحمد فاروق عبد الحميد كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقي .67

  .م1999هـ/1420: 1الرياض، ط
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د ط: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، ، 1جمحمد محمد محمد عنب، معاينة مسرح الجريمة،  .68

 .م1991هـ/1411

ديوان المطبوعات الجامعية: بن ، 2، ج1جالجزائري،  محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي .69

 .م1999الجزائر، د ط: -عكنون

سلطنة عمان، د ط: -محمد واصل وحسين بن علي الهلالي، الخبرة الفنية أمام القضاء (دراسة مقارنة)، د ن: مسقط .70

 .م2004

  .م2007زائر، د ط: محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الج .71

معجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم  .72

 .م2003هـ/1423: 1الرياض، ط ،الأمنية

  م.2013: 2ط، دار هومة: الجزائر، (دراسة مقارنة) نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي .73

 الرسائل الجامعية:-سادسا

أحمد بن دخيل االله الردادي، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع مقدم استكمالا لمتطلبات درجة  .74

، ، الرياضالماجستير في العلوم الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، المعهد العالي للعلوم الأمنية

 .م1989هـ/1409

د بن حرب العطوي، التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي، مشروع مقدم كمتطلب تكميلي ضمن متطلبات أحمد عي .75

برنامج التخصص المتقدم في مكافحة الجريمة (القسم الخاص) للحصول على درجة الماجستير في مكافحة الجريمة، قسم العلوم 

  .م1987هـ/1407الشرطية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

  م.1964آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  .76

العلوم  في الماجستير شهادةلنيل  مذكرة مقدمة، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، بلولهي مراد .77

 م.2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، القانونية، تخصص علوم جنائية

حامد بن مساعد السحيمي، دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، رسالة تكميلية  .78

العربية للعلوم الأمنية،  معة نايفلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جا

 .م2008هـ/1428

حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني، الخبرة ودورها في إثبات موجبات التعزير وتطبيقاا في المملكة العربية  .79

الة دالسعودية، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، قسم الع

 .هـ1421الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، العلوم الجنائيةفي القانون الجنائي و اجستيرشهادة الم بحث لنيلخربوش فوزية، الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة،  .80

  .م2002 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

 قدير الخبرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون العقوبات والعلومخروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في ت .81

  .م2009الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

لعليا اخمال وفاء، الخبرة الطبية في اال الجزائي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة  .82

  .م2008للقضاء، الجزائر، 
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زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق  .83

 .م2013والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ستكمالا دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة مقدمة اسعد بن سليمان العتيبي، المعاينة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي،  .84

لنيل درجة الماجستير، تخصص السياسة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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، ابةنشرايرية محمد، الخبرة في المواد الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، ع .86

 .م1999

، معهد انون الجنائيفي الق اجستيرالم بحث لنيل، الجزائري الجنائي في القانون طواهري إسماعيل، النظرية العامة للإثبات .87

 .م1994الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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لبات الحصول تطعبد االله عبد العزيز المسعد، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الحدث الإرهابي، دراسة مقدمة استكمالا لم .90
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عبد الناصر محمد شنيور، الخبرة وسيلة إثبات في القضاء الإسلامي، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة  .91

 .م2003هـ/1424الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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  .م2014هـ/1435الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة الوادي، 

محمد زابن العتيبي، مهارات معاينة مسرح حادث الانتحار، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة  .94
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 .م2005هـ/1426
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  العلمية: الات-سابعا

، 16جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العلوم الانسانية، الد  .96

  .م2002فلسطين، -، نابلس1الإصدار 
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 ـالموافق 1426رجب  18المؤرخ في  06-05الأمر رقم  .102  .بمكافحة التهريبمن القانون المتعلق  2005أوت  23ه

  .تميم قانون الإجراءات الجزائيةتلمتضمن تعديل وا 2015يوليو سنة  23مؤرخ في  02-15لأمر رقم ا .103
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  .1966، سنة 50 الجريدة الرسمية، العدد .106
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  المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك. 1979يوليو  21المؤرخ في  07-79القانون  .108

  المتعلق بالتهيئة والتعمير. 2004أوت  14المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-90قانون رقم  .109

 .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم .110

  المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 2014فبراير  4المؤرخ في  01-14القانون رقم  .111

  .يحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 1966جوان  8قرار مؤرخ في  .112

  .، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية1981نوفمبر  14المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  .113

  .547536، رقم: 2009-11-19المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  .114

 .88.904، رقم: 1992-12-06المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ:  .115

  .109.778، رقم: 1994-12-19بتاريخ:  المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار .116

 1995أكتوبر سنة  10الموافق لـ  1416جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  310-95المرسوم التنفيذي رقم .117

 .يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجبام
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 ر�نٓیةـهرس ا�ٓ�ت الق ـ.ف 1

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

  53  233  البقرة  {فَإِن أَرادا فصالاً عن تَراضٍ منهما وتَشاورٍ}

الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ {ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى 

  الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفلْحون}
  76  104  آل عمران

  50  153  آل عمران   {واللّه خبِير بِما تَعملُون}

  53  159  آل عمران  {وشاوِرهم في الأَمرِ}

لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَثيرا لَّعلَّكُم  {ياأيَها الَّذين آمنواْ إِذَا

  تُفْلَحون}
  3  45  الأنفال

قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا  {وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ

   }فَصبر جميلٌ واللّه الْمستَعان علَى ما تَصفُون
  16  18  يوسف

 تيه قَالَتو ابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عهتيي بف وي هالَّت تْهداورو}

  يفلْح الظَّالمون} لَك قَالَ معاذَ اللّه إِنَّه ربي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ
  24  23  يوسف

 هيصقَم تقَدو ابقَا الْبتَباسابِ {وى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبن دم

 | قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك سوءا إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَليم

 هيصقَم ا إِن كَانهلأَه نم داهش هِدشي ون نَّفْسي عتْنداور يقَالَ ه

وإِن كَان قَميصه قُد من |  ت وهو من الكَاذبِينقُد من قُبلٍ فَصدقَ

فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ |  دبرٍ فَكَذَبت وهو من الصادقين

   إِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيم}

  28-25  يوسف
17-24 -

25  

} ينالَّذ اللّه تثَبي ةري الآخفا ونْيالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتواْ بِالْقَونآم

  ويضلُّ اللّه الظَّالمين ويفْعلُ اللّه ما يشاء}
  3  27  إبراهيم
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  53  43  النحل   {فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون}

 موهدلاء فَاجدهش ةعبأتُْوا بِأَري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذو}

  ثَمانين جلْدة ولاَ تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقوُن} 
  8  4  النور

  53-50  59  الفرقان  {فَاسأَلْ بِه خبِيرا}

 تَّى {قَالَتا حرةً أَمعقَاط ا كُنترِي مي أَمي فا المَلأُ أَفْتُونهاأَيي

   تَشهدون}
  53  32  النمل

{ياأيَها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما 

 ُلْتما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهين}بِجمنَاد  
  8  6  الحجرات

{وفرعكُم بِمنيوا برأْتَمو}   53  6  الطلاق  

  

  ادیث النبویة�هرس أ�ح ـ.ف 2

 الصفحة طرف الحديث

  18  أَبصروها، فإِنْ جاءَت بِه أَكْحلَ...

  54  إِنْ شئْتم أَنْ تخرجوا إِلىَ إِبِلِ...

  9  البينة على المُدعي...

 17  مسحتما سيفَيكُما...هل 

 54  يا عائشةُ، أَلَم ترِي أَنَّ مجززا...
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  .فـهرس ا�ثٓ�ار3

 الصفحة الأثرطرف 

 ي55- 18  ...قت بشاب من الأنصار بامرأة قد تعلّ طعمر بن الخطاب أُت  

  55  أنه أُتي بسارق قد سرق ثوبا... طروي عن عمر بن الخطاب 

عن عمرةَ بِنت عبد الرحمان أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان 

  ...أَترجة ط

55  

  

  .فـهرس أ�ع�لام الم�ـرجم لـهم4

 

 

 

 

 

 الصفحة الاسم 

  18  ابن عباس

  17  أبي جهل

  54  بن زيد أُسامةَ

  54  أَنسٍ

  54  زيدا

  18  شرِيك بن سحماءَ

  55  بِنت عبد الرحمانعمرةَ 

  54  مجززا المُدلجِي

  17  معاذ بن عفْراء

  17  معاذ بن عمرِو بن الجَموح

  18  هلاَلَ بن أُمية
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  ات�وعـوضـهرس الم ــ.ف 5

  رقم الصفحة  الموضوع

    الإهداء

  الشكر

  الملخص

  أ  المقدمة

  المبحث التمهيدي: مفهوم الإثبات الجنائي وتطوره التاريخي

  2  مفهوم الإثبات الجنائي: المطلب الأول

  2  تعريف الإثبات الجنائي: الأولالفرع 

  5  وسائل الإثبات: الفرع الثاني

  7  التطور التاريخي للإثبات الجنائي: المطلب الثاني

  8  تطور الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

  9  تطور الإثبات الجنائي في القوانين الوضعية: الفرع الثاني

  في الإثبات الجنائيالفصل الأول: دور المعاينة 

  14  ماهية المعاينة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول

  14  مفهوم المعاينة : المطلب الأول

  14  تعريف المعاينة: الفرع الأول

  16  مشروعية الإثبات بالمعاينة: الفرع الثاني

  20  تمييز المعاينة عما يشاها :الفرع الثالث

  23  وأهميتها وأهدافها مضمون المعاينة: المطلب الثاني

  23  مضمون المعاينة (موضوع المعاينة) : الفرع الأول

  25  أهمية المعاينة وأهدافها: الفرع الثاني

 28 إجراءات المعاينة وحجيتها في الإثبات الجنائي: المبحث الثاني

  28  إجراءات المعاينة وضوابطها في قانون الإجراءات الجزائية : المطلب الأول



 الـفھـــارس الـعـــامـة

 

101 
 

  28  طرق إجراء المعاينة ووسائلها وشروط صحة إجرائها : الأول الفرع

  32  الجهات المختصة بإجراء المعاينة: الفرع الثاني

  41  حجية محضر المعاينة: المطلب الثاني

  43  حجية محضر معاينة الضبطية القضائية: الفرع الأول

  45  حجية محضر معاينة قاضي التحقيق: الفرع الثاني

  46  سلطة القاضي الجزائي في تقدير محضر المعاينة: الثالثالفرع 

  الفصل الثاني: دور الخبرة في الإثبات الجنائي

  50  ماهية الخبرة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول

  50  مفهوم الخبرة: المطلب الأول

  50  تعريف الخبرة: الفرع الأول

  52  مشروعية الإثبات بالخبرة: الفرع الثاني

  57  تمييز الخبرة عما يشاها: الفرع الثالث

  60  موضوع الخبرة وطبيعتها وأهميتها: المطلب الثاني

  60  موضوع الخبرة: الفرع الأول

  62  طبيعة الخبرة: الفرع الثاني

 64 أهمية الخبرة: الفرع الثالث

  66  إجراءات الخبرة وحجيتها في الإثبات الجنائي: المبحث الثاني

 66 ندب الخبراء: الأولالمطلب 

  66  مفهوم الخبير: الفرع الأول

  72  كيفية الاستعانة بالخبراء: الفرع الثاني

  77  حجية الخبرة في الإثبات الجنائي: المطلب الثاني

  77  تقرير الخبرة ومشتملاته: الفرع الأول

  80  وموقف القاضي الجزائي منهحجية تقرير الخبرة : الفرع الثاني

  85  الخاتمة

  89  المصادر والمراجع قائمة
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  الفهارس العامة

  97  فهرس الآيات القرآنية.1

  98  فهرس الأحاديث النبوية.2

  99  فهرس الآثار.3

  99  فهرس الأعلام المترجم لهم.4

  100  فهرس الموضوعات.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


